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الفرع الأول: بطلان الاتفاقات المخالفة لقواعد روتردام: 

الناقل  مسؤولية  لأحكام  المعدّلة  الشروط  إبطال  شأن  في  روتردام  اتفاقية  منهج  على  للوقوف 

البحري، حيث قرّرت في نص المادة 79 من الفصل 16 تحت عنوان صحة الأحكام التعاقدية،(1)مبدأ 

بطلان كل الشروط التي تأɴ مخالفة لأحكامها، سواء إذا كان من شأنها استبعاد أو الحد من الواجبات 

مباشرة  بطريقة  الواجبات،  بهذه  الإخلال  عن  المترتبة  المسؤوليات  استبعاد  أو  المعاهدة  في  الواردة 

السفينة صالحة للملاحة على  النقل البحري يجعل  أو غ˼ مباشرة، فلا يجوز مثلا الاشتراط في عقد 

عاتق الشاحن و هذا هو الشأن في˴ يتعلق بكافة التزامات الناقل البحري للبضائع المتعلقة بالنظام 

العام،(2)التي ɱثل قواعد آمرة لض˴ن حدا أد˺ من الح˴ية للطرف الأضعف من الشروط المجحفة 

التي قد يدرجها الناقل في سند الشحن. غ˼ أن من المستجدات التي تعبر عن ضعف قواعد روتردام 

تطبيق مبدأ الحرية التعاقدية في˴ يتعلق بالس˴ح للناقل الاتفاق مع الشاحن ɬوجب المادة 13/2 

على أن يتولى الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل إليه عمليات المناولة المينائية المتمثلة في تحميل 

البضاعة أو تستيفها أو تفريغها.(3)    

في˴ يتعلق بالمسؤوليات فإن أي شرط يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع أو 

التأخر في تسليمها بشكل مباشر أو غ˼ مباشر يعتبر باطلا و من هذه الشروط نجد مثلا: 

بالمادة 17 في غ˼  الواردة  بالدفوع  التمسك  المسؤولية أو  كليا من  الناقل  إعفاء  الاتفاق على   -

الحالات المتاح له التمسك بها تحديدها بأقل من الحد الأقصى الوارد في المادة 60 من اتفاقية روتردام.

- الاتفاق على نقل عبء الإثبات من الناقل إلى الشاحن، ذلك أن إلقاء عبء الإثبات على المطالب 

قد تكون بدون جدوى نظرا للحرية التي يتمتع بها الناقل في إدراجه لشروط تعفيه من المسؤولية. و 

1 تنــص المــادة 79 مــن اتفاقيــة روتــردام عڴــʄ مــا يڴــʏ :»انّــھ مــا لــم ينــص عڴــʄ خــلاف ذلــك ࢭــɸ ʏــذه الاتفاقيــة ,يɢــون أي بنــد ࢭــʏ عقــد 
النقــل باطــلا مۘــܢ: -ʇ -1ســȘبعد واجبــات الناقــل أو الطــرف المنفــذ البحــري و المنصــوص عليــھ ࢭــɸ ʏــذه الاتفاقيــة أو يحــد منــھ بصــورة 
مباشــرة أو غ؈ــف مباشــرة.-ʇ -2ســȘبعد مســؤولية الناقــل أو الطــرف المنفــذ البحــري عــن الإخــلال بالواجــب المنصــوص عليــھ ࢭــɸ ʏــذه 
الاتفاقيــة أو يحــد مٔڈــا بصــورة مباشــرة أو غ؈ــف مباشــرة.- 3- يحيــل اســتحقاق التأم؈ــن عڴــʄ البضاǿــع لصاݍــݳ ܧــݵص مشــار إليــھ 

ࢭــʏ المــادة 18».
2 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 397.

  3«Ce caractère impératif assure un minimum de protection à la partie plus faible pour éviter les clauses abuses 
insérés unilatéralement par le transporteur dans les documents du transport, mais la véritable nouveauté insti-
tue par les de Rotterdam réside dans la liberté contractuelle dans les opérations de l’embarquement et d’débar-
quement l’article 13/2 ».cité par : Ibrahim Khalil DIALLO, communication sur obligations et responsabilité du 
chargeur envers le transporteur dans les règles de Rotterdam, colloque du 21 septembre 2009 à Rotterdam, p11.
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المنازعات الناشئة بين وكالة السياحة والأسفار والزبون المتعاقد معها 
في ظل القانون الجزائري.

عبداللاوي خديجة(1).

مقدمـة

إن السياحة سمة العصر الذي نعيشه، وهي الصناعة الأولى في العاˮ(2)، إذ أصبح الأشخاص اليوم 

يعتبرونها احتياجا أساسيا، ك˴ أنها تعتبر من حقوق الترقية والراحة المعترف بها من طرف الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان(3)، وعليه نجد وكالات السياحة والأسفار تلعب دورا أساسيا في تنشيط 

السياحة، ك˴ لها دور مهم في تأط˼ النشاط السياحي على المستوى المحلي(4).

 ويرجع ظهور وسطاء السفر (وكالات السياحة والأسفار) بداية عام 1800، عندما بدأ أصحاب 

البواخر بتقديم خدمات عادية على طول السواحل(5)، وفي عام 1841، قامت «شركة توماس كوك» 

بأول رحلة عن طريق السكك الحديدية، ك˴ استأجرت باخرة من أجل تنظيم بعض الرحلات، وإنشاء 

تحول  إلى  أدى  ما  وهذا  عمولة،  على  مقابل حصوله  الج˴عية  التذاكر  أو  السياحية  التذاكر  نظام 

النشاط السياحي من سياحة فردية إلى سياحة ج˴عية.

السفن، حيث عمل  العاˮ بواسطة  حول  أول رحلة  بتنظيم  توماس كوك  قام   ،1871 سنة  ففي 

كمرشد سياحي، ثم توفي تاركا وراءه وكالة عالمية للسفر تسمى «وكالة كوك وولده»، وهكذا بدأت 

ظهرت  إذ   ،ˮالعا في  النقل  وسائل  تطور  مع  خاصة  والتطور  الظهور  في  والأسفار  السياحة  وكالات 

الحافلات السياحية ووسائل نقل بحرية وبرية، وكذلك ظهور طائرات مدنية، بالإضافة إلى ظهور قرى 

ومنتجات سياحية(6).

1  - طالب دكتوراه , ɠلية اݍݰقوق و العلوم السياسية جامعة أȌي بكر بلقايد – تلمسان -
2  - أحمــد الســعيد الزقــرد، عقــد الرحلــة ࢭــʏ ال؅قامــات ومســئولية وɠالات الســياحة والســفر، المكتبــة العصرʈــة للɴشــر والتوزʉــع، 

مصــر، 2008، ص 3.
3  - Cédric Guyot, Le droit du tourisme, Régime et développement en droit belge et européen, Editions Larcier, 
Belgique, 2004, p 12.

ࢭــʏ العلــوم السياســية  ࢭــʏ اݍݨزائــر مثــال ولايــة بومرداس،مذكــرة ماجســت؈ف  4  -- أبــرɠان فــؤاد، السياســات الســياحية والتنميــة 
والعلاقات الدولية- تخصص رسم السياسات العامة-،ɠلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة اݍݨزائر،2009-2010، ص163.                                                                                        
5  - François Bedard, L’agent de voyage à l’ère du commerce électronique ; une profession à réinventer, Presses 
de l’Université du Québec, 2001, p 39.

6  - د. محمد الص؈فࢭʄ، السياحة والبʋئة، الطبعة الأوڲʄ، دار الفكر اݍݨامڥʏ، مصر، 2007، ص 227.
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ومنذ بداية القرن العشرين، بدأت شركات السياحة في تنظيم الرحلات السياحية للدول النامية من 

أجل التمتع بالظواهر الطبيعية لديها، والتعرف على الحضارات المختلفة(1).

ومن هنا ˽كن تعريف وكالة السياحة والأسفار بأنها شركات خاصة تبيع ترتيبات السفر مباشرة إلى 

العامة، وأكɵ تحديدا فالوكالات تبيع ترتيبات النقل الجوي والبحري والبري ووسائل الراحة والإقامة 

والرحلات البحرية والمجموعات السياحية وتأم˾ السفر للمسافرين من مكان مع˾ إلى جهة القصد 

المحددة(2). ك˴ تعد وكالة السياحة والأسفار وكالة خدمة، تساعد على تنظيم رحالات أو نشاطات 

ذات طابع سياحي(3).

ومن هنا، فقد تطرق المشرع الجزائري إلى نشاط وكالات السياحة والأسفار «وأعتبرها مؤسسة 

تجارية، ɱارس بصفة داɧة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غ˼ مباشرة رحلات وإقامات فردية أو 

ج˴عية وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها»(4). وخصص لها مهام نصت عليها المادة 04 من قانون 06-99. 

وأمام هذه المهام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، والتي تعتبر معقدة جدا، وهذا حسب 

الدور الذي تريد أن تلعبه ما ب˾ الزبون ومختلف العامل˾ في سوق السياحة(5). فإننا نجد أنفسنا 

أمام عدة إشكاليات، تتمثل بالخصوص في˴ يلي: ما المقصود بعقد السياحة والأسفار؟، وما هي هذه 

التي  الغ˼  والسفر عن عمل  السياحة  وكالة  الوكالة؟. هل ˽كن مساءلة  تلتزم بها  التي  الالتزامات 

عهدت إليه تنفيذ بعض الالتزامات؟، ماهي الجهة القضائية المختصة بحل النزاعات الناشئة ب˾ كل 

من وكالة السياحة والأسفار والزبون؟.

وللاجابة على هذه التساؤلات التي ɱثل اشكالية الموضوع، ارتأيت تقسيم هذا الموضوع الى مبحث˾.

المبحث الأول: ماهية عقد السياحة والأسفار.

نظرا لأهمية هذا العقد لا بد أن نتطرق إلى تعريفه، وتبيان خصائصه، والتمييز ب˾ عقد الرحلة 

والعقود المشابهة له.

1  - - د. حميد عبد النۗܣ الطاǿي، إدارة الضيافة، الطبعة الأوڲʄ، مؤسسة الوراق للɴشر والتوزʉع، عمان،2005،
2  - د. حميد عبد النۗܣ الطاǿي، إدارة الضيافة، الطبعة الأوڲʄ، مؤسسة الوراق للɴشر والتوزʉع، عمان،2005، ص145.

3 9- Wolters Kluwer, Le guide du droit des seniors, Explications des thèmes juridiques et informations pratiques, 
Presses Universitaires de France, Editions Liaisons, France, 2007, p17.

4  - المادة 3 من قانون رقم 99-06 المؤرخ ࢭʏ 18 ذي اݍݱݨة عام 1419 الموافق ࢭʏ 4 أفرʈل 1999، ج.ر العدد 24.
5  - Wolters Kluwer, Op.cit, p 17. 
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10.000 فرنك عن كل طرد أو وحدة شحن أو 30 فرنك عن كل كيلو غرام من الوزن الإج˴لي للبضاعة 

الهالكة أو التالفة أيه˴ أكبر المادة 4/5 -أ- إلى أن جاء بروتوكول 1979 الذي حددت فيه مسؤولية 

أما معاهدة  الخاصة،  السحب  666.67 وحدة من وحدات حقوق  البحري عن كل طرد ب  الناقل 

البحري عن هلاك  الناقل  مسؤولية  تحدد   6/1 المادة  من  (أ)  للبند  طبقا  أنه  نصت  فقد  هامبورغ 

البضاعة أو تلفها ɬبلغ يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أو 2,5 وحدة حسابية 

عن كل كيلوغرام من الوزن الإج˴لي للبضاعة الهالكة أو التالفة أيهّ˴ أكبر.

النقل  أجرة  و نصف  يعادل ضعفي  ɬبلغ  التسليم  في  التأخ˼  حالة  المسؤولية في  ك˴ حددت   

المستحقة الدفع عن البضائع المتأخّرة، على ألاّ يتجاوز هذا المبلغ أجرة النّقل المستحقّة الدّفع ɬوجب 

عقد النقل البحري المسؤولية في حالة التأخ˼ في التسليم ɬبلغ يعادل ضعفي و نصف أجرة النقل 

المستحقة الدفع عن البضائع المتأخّرة، على ألاّ يتجاوز هذا المبلغ أجرة النّقل المستحقّة الدّفع ɬوجب 

عقد النقل البحري(1).

المطلب الثا˻: الحرية التعاقدية في ظل قواعد روتردام:

أو  المسؤولية  من  الإعفاء  شروط  بطلان  بخصوص  هامبورغ   و  بروكسل  اتفاقيتي  غرار  فعلى 

حيث  من  نطاقه  من  وسعت  أنها  إلا  الحكم  نفس  تبنت  قد  روتردام  اتفاقية  أن  نجد  تحديدها، 

الموضوع و الأشخاص، حيث أنها تشمل بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية و بطلان أي شرط من 

شانه أن يستبعد أي من التزامات الناقل، ك˴ بسطت تطبيق هذه القاعدة ليس فقط على الناقل 

الشاحن  الطرف المسيطر و  و المرسل إليه  و  و الشاحن  المنفذ البحري  الطرف  و إ˹ا على كل من 

المستندي(2).

هذا  ذلك سنقسم  لمعرفة  و  الإرادة  نادت بإعلاء حرية  قد  روتردام  قواعد  فان  إلى هذا  إضافة 

المطلب إلى فرع˾، نتحدث في الفرع الأول عن بطلان الاتفاقات المخالفة لقواعد روتردام، أما الفرع 

الثا˻ فخصصناه للحديث عن الاستثناءات الواردة عن مبدأ البطلان.

1 المادة 4/5 من معاɸدة بروكسل و المادة 6/1 من اتفاقية ɸامبورغ.
2 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 397.
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الخسائر المشتركة طبقا لقانون مع˾ أو طبقا لقواعد يورك و أنفورس لسنة 1974، مع ما قد يتضمنه 

هذا الاتفاق من فائدة للناقل المادة 24/2 من اتفاقية هامبورغ(1)و المادة 5/2 من معاهدة بروكسل 

يتعلق  في˴  الشحن على شرط مشروع  سندات  النص في  من  الأحكام  ɱنع هذه  لا  أنه  تنص  التي 

بالخسائر البحرية العمومية.

الفرع الثا˻: شروط تحديد المسؤولية:

إن المبدأ الثا˻ المنشود ب˾ مصالح الناقل˾ و الشاحن˾، هو مبدأ تحديد المسؤولية مراعاة للظروف  

التي تحيط بالناقل البحري مقابل حرمانه من إدراج شروط تعفيه من المسؤولية في سندات الشحن، 

أي إذا ˮ ينجح الناقل بإقناع الشاحن في إدراج بند يعفيه من المسؤولية، فانه قد لا يتعذر عليه إدراج 

بند يحدد من مسؤوليته.

عنها هلاك  ينجم  التي  البحرية  الرحلة  لمخاطر  نظرا  ة˼  كب أهمية  الناقل  مسؤولية  لتحديد  إن 

الأرواح و الأموال الموجودة على مɲ السفينة ɬا فيها من بضائع، فضلا عن ذلك هلاك السفينة في حد 

ذاتها باعتبارها ذات قيمة مالية عالية، حيث أن التزام الناقل بدفع تعويض عن كافة الأضرار سيترتب 

عنه نتائج وخيمة و إن كان بإمكان الناقل البحري تجاوز هذه المخاطر البحرية، غ˼ أنه يصعب على 

شركات التأم˾ تحمل تعويضات ضخمة.

و الجدير بالذكر أن تحديد مسؤولية الناقل في حدود مبلغ مع˾ يلتزم الناقل بدفعه عن الأضرار 

اللاحقة بأصحاب البضائع، م˴ يجعل شركات التأم˾ تبرم عقود التأم˾ ضد المخاطر البحرية لجعل 

مبلغ التعويض محدد ɬبلغ مع˾(2).

الناقل˾ من مطالب الشاحن˾ و  المسؤولية هو تفادي تهرب  المرجو من تحديد  ك˴ أن الهدف 
تحديد مسؤوليتهم ɬبالغ اسمية قد تصل إلى مبالغ زهيدة  تدعو للسخرية. (3)

أنه تحدد مسؤولية الناقل البحري وفقا لاتفاقية بروكسل المعدل ɬوجب بروتوكول   مثلا نجد 

ب  الذهب  البوانكرييه  بالفرنك  الإسترليني  الجنيه  استبدلت  حيث  منها   4/5 المادة  خاصة   1968

1 أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص 197، 236.  
2 وجدي حاطوم، نفس المرجع، ص 200،199 .

3 عبــد القــادر حســ؈ن العط؈ــف، الوســيط ࢭــʏ شــرح قانــون التجــارة البحرʈــة، (دراســة مقارنــة)، طبعــة أوڲــʄ، مكتبــة دار الثقافــة، 
.419 الأردن، 1999، ص 
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المطلب الأول: مفهوم عقد السياحة والأسفار وخصائصه.

العقد  الأول)، و خصائص هذا  (الفرع  والأسفار  السياحة  المطلب مفهوم عقد  سنتناول في هذا 

(الفرع الثا˻).

الفرع الأول: مفهوم عقد السياحة والأسفار.

إن تحديد حقوق وواجبات وكالات السياحة والأسفار، اتجاه زبائنهم، وتوسيع مسؤولياتهم، ɱر 

بتقييم عقود التأهيل المبرمة ما ب˾ المسافر ووكالاته للسفر(1). ك˴ أنها تعد من العقود التي تقدم 

خدمات، إذ خصص لها نفس التعارف المنصوص عليها في القوان˾ المدنية، والتي تعتبر في نظر عديد 

من رجال القانون بأنها ɬثابة تضييق(2) بسبب اعت˴دها على القانون المد˻.

إن العقد ɬفهومه العام قد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة (3)53 من القانون المد˻، ك˴ أنه 

(العقد) هو عبارة عن رابطة قانونية، ترتب حقوق والتزامات على كلا من الطرف˾ المتعاقدين، أما بالنسبة 

لعقد السياحة والأسفار فقد عرفه المشرع الجزائري في القانون رقم 99-06 في نص المادة 14 على أنه:

الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة   « يقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق مبرم ب˾ 

الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرف˾ خاصة في˴ يتعلق بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة 

الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد».

تقوم  حيث  والزبائن،  والأسفار  السياحة  وكالات  ب˾  يبرم  العقد(4)  هذا  فإن  المادة  حسب هذه 

هذه الوكالات بأداء خدمات للسائح(5)، تتمثل في تنظيم رحلات فردية أو ج˴عية مقابل مبلغ مالي(6). 

1  - Cédric Guyot, Op.cit, p 48. 
2  - Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke, Pierre-Yves Verkindt, Droit des contrats, Belgique, Editions Larcier, 
Bruxelles, 2006, p9.

عــدة أܧــݵاص نحــو  أو  ܧــݵص  اݍݨزائــري عڴــʄ مــا يڴــʏ: « العقــد اتفــاق يل؅ــقم بموجبــھ  3  - تنــص المــادة 53 مــن القانــون المدɲــي 
ـۜـܣء مــا «. ܧــݵص او عــدة أܧــݵاص آخرʈــن بمنــح أو فعــل أو عــدم فعــل ء

4  -اســتعمل المشــرع اݍݨزائــري Ȗســمية عقــد الســياحة والأســفار بــدل عقــد الرحلــة وɸــذا مــا نــص عليــھ صراحــة ࢭــʏ نــص المــادة 14 
مــن قانــون 99-06 المــؤرخ ࢭــʏ 04 أبرʈــل 1999 اݝݰــدد القواعــد الۘــܣ تحكــم ɲشــاط وɠالات الســياحة والأســفار.

5  - الســائح ɸــو ɠل ܧــݵص لديــھ وقــت فــراغ يقــوم خلالــھ برحلــة إڲــʄ أماكــن جديــدة Ȋغــرض الإقامــة المؤقتــة، ولɢــي يتحلــل مــن 
ɠل الأعبــاء المرتبطــة بالعمــل، وʈصبــح حــرا ʇعʋــش ࢭــʏ حالــة اســ؅فخاء واســتجمام واســتمتاع، باحثــا عــن Ȋعــض التغي؈ــف ࢭــʏ حياتــھ 
الاجتماعيــة وɢʈــون مســْڈلɢا ولʋــس منتجــا حۘــܢ ولــو ɠان الغــرض مــن الرحلــة حضــور جلســات أو مؤتمــرات أو حضــور معــرض. د. 

محمــد الص؈فࢭــʄ، التخطيــط الســياڌʏ،الطبعة الأوڲــʄ، دار الفكــر اݍݨامڥــʏ، مصــر،2007، ص24.
6  - تنــص المــادة 4 مــن القانــون رقــم 99-06 عڴــʄ اݍݵدمــات المرتبطــة بɴشــاط وɠالــة الســياحة والأســفار، إذ تتمثــل فيمــا يأȖــي:» 
المــدن  داخــل  مرشــدين  رفقــة  وزʈــارات  جــولات  تنظيــم  وجماعيــة،  فرديــة  واقامــات  ســياحية  ورحــلات  أســفار  وȖســوʈق  تنظيــم 
والمواقــع والآثــار ذات الطاȊــع الســياڌʏ  والثقاࢭــʏ والتارʈڏʏ....اݍــݸ». لــم يــورد المشــرع اݍݨزائــري ɸــذه اݍݵدمــات عڴــʄ ســȎيل اݍݰصــر 
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الفرع الثا˻: خصائص عقد السياحة والأسفار.

من خلال تعريف عقد السياحة والأسفار، ˽كن استنباط بعض الخصائص والمتمثلة في:

عقد السياحة والأسفار من عقود المعاوضة الملزمة لجانب˾: يعتبر هذا العقد عقد معاوضة، لأن كل من  -1

المتعاقدين يأخذ مقابل لما أعطاه، فوكالة السياحة والأسفار تأخذ ɶنا مقابل أدائها للخدمات، ويستفيد 

الزبون أو العميل من هذه الخدمات مقابل ما يدفعه من ɶن(1). بالإضافة إلى ذلك، فعقد السياحة 

والأسفار ملزم لجانب˾ ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من وكالة السياحة والسفر والزبائن(2).

العقد من عقود  -2 الفقهاء يرون أن هذا  إن بعض  الاستهلاك:  عقد السياحة والأسفار من عقود 

الاستهلاك، إذ يقصد بعقد الاستهلاك كتصرف قانو˻ «عقد إرادي يتم انجازه بصفة خاصة، في ظل 

الشروط القانونية الموضوعية من أجل إنتاج آثار قانونية، تكون هي الأخرى من حيث طبيعتها 

ومقياسها إرادية»(3). 

بالإضافة إلى ذلك، تتنوع عقود خدمات السياحة إلى: عقد الرحلة(4)، عقد الوكالة السياحية(5)، عقد 

تنظيم الرحلات(6)، وعقد الوساطة في الرحلات(7).  

في الأخ˼، ينظر الفقه إلى أن القوان˾ المنظمة لعقد السياحة على أنها خطوة نحو ح˴ية المستهلك 

أو بالفعل هي قوان˾ موجهة لح˴ية المستهلك(8).

عقد السياحة والأسفار من العقود التجارية: إن المادة 03 من قانون 06-99 تعتبر وكالة السياحة  -3

والأسفار» كل مؤسسة تجارية ɱارس بصفة داɧة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غ˼ مباشرة 

رحلات واقامات فردية أو ج˴عية وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها...»

مما يمكن إضافة Ȋعض اݍݵدمات تقوم ٭ڈا وɠالة السياحة والسفر من أجل خدمة الزȋائن.
1  - المادة 58 من القانون المدɲي اݍݨزائري: « العقد Ȋعوض ɸو الذي يلزم ɠل واحد من الطرف؈ن إعطاء أو فعل ءۜܣء ما «.

2  - المادة 55 من القانون المدɲي: « يɢون العقد ملزما للطرف؈ن، مۘܢ تبادل المتعاقدان الال؅قام Ȋعضɺما البعض «.
3  -J.Flour.J.L.Aubert et é Savaux. Droit civil, les obligations 1 l’acte juridique, 9e éd, Amand colin, 2000, n° 
60 : « un acte volontaire, spécialement accompli dans les conditions du droit objectif,  en vue de produire des 
effets de droit dont la nature et la mesure sont elles-mêmes voulues ». 
4  - contrat de voyage.
5  - contrat d’agence de voyage. 
6  - contrat d’organisation de voyages.
7  - contrat d’intermédiaire de voyages.

8  - د. عابــد فايــد عبــد الفتــاح فايــد، الال؅ــقام بضمــان الســلامة ࢭــʏ عقــود الســياحة ࢭــʏ ضــوء قواعــد حمايــة المســْڈلك، 
ص4. مصــر،  القانونيــة،  الكتــب  دار  ـۜـܣ،  الفرɲؠ والقانــون  المصــري  القانــون   ʏࢭــ مقارنــة  دراســة 
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التفريغ التي تبقى على الناقل و لا يجوز نقل عبئها في معاهدة بروكسل. 

شرط اختيار الناقل البحري ميناء مع˾ للتفريغ إذ أنه ليس ɶة ما ˽نع الأطراف الاتفاق على   -

˼ّ الناقل بينه˴ عند الوصول أو الاتفاق على أن يكون ميناء الوصول  تعي˾ أكɵ من ميناء للتفريغ يخ

إلزامي و آخر اختياري في حالة ما إذا طرأت ظروف ɱنع الربان من الوصول إلى المرفأ الأصلي(1).

هذا  أن  يرى  هناك من  و  الحوادث،  كانت  أيا  و  الأحوال  كل  النقل في  أجرة  استحقاق  - شرط 

الشرط لا يدرج ضمن شروط إعفاء الناقل من المسؤولية و يرجع السبب في أنهّ لا ˽نع المرسل إليه 

من المطالبة بالتعويض عن هلاك أو تلف البضائع حيث أنّ معاهدة بروكسل لا علاقة لها بالمسائل 

الخاصة بالأجرة.

- الشروط التي يتخلى الناقل ɬقتضاها عن الحقوق و الإعفاءات المعطاة له في معاهدة بروكسل  

˾ّ في أحكام المعاهدة، بشرط أن يذكر  و الشروط التي تزيد من مسؤوليته و التزاماته على الوجه المب

ذلك في سند الشحن(2)و ذلك ما نصت عليه المادة 5/1 من معاهدة بروكسل، أنّ للناقل أن يتنازل عن 

الحقوق و الإعفاءات المخولة له كلها أو بعضها، ك˴ يجوز له أن يزيد من مسؤوليات و التزاماته على 

سند الشحن المسلم إلى الشاحن(3).

- الشرط الذي يضمن الشاحن ɬقتضاه مسؤولية الناقل عن الأخطاء الملاحية .

- الشرط الذي من شأنه أن يرفع الحدّ الأقصى للتعويض، و الشرط الذي من شأنه إطالة المواعيد 

المنصوص عليها في المادت˾ 19 و20 من اتفاقية هامبورج المتعلقة بتوجيه الأخطار و التقادم(4).

- أي شرط يكون من شأنه زيادة مسؤولية الناقل ع˴ هو منصوص عليه في الاتفاقية، أو يلقي 

عليه عبء الإثبات أو يفترض الخطأ في حقه في الحالات التي يكون على المدعي إثبات هذا الخطأ، ك˴ 

في حالة الحريق المادة 4/5 أ من اتفاقية هامبورغ.

- أي شرط مشروع يتعلق بالخسائر البحرية المشتركة (العوارية العامة) ك˴ لو اتفق على سرية 

1 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص. 198.
2 مصطفى كمال طھ/ وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 127.

3 المادة 5/1 من معاɸدة بروكسل.
4 وجدي حاطوم ، المرجع السابق، ص 197.
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الصحيح(1)و من الشروط الصحيحة التي جاءت بها كل من الاتفاقيات الدولية ˽كن إج˴لها في˴ يلي:

(2)، أو في أحد المرافئ  - الشرط الذي ˽نح للناقل البحري الحق في تغي˼ السفينة أثناء الطريق 

و  كالشحن  مرتبطة  عمليات  من  ذلك  يلزم  ما  مع  إصلاحها  لضرورة  أو  لحادث  تعرضها  بعد  أو 

التفريغ(3)بشرط ألاّ يكون هذا التغي˼ متعارضا مع طبيعة النقل المتفق عليه(4)، و أن يكون الانحراف 

على خط الس˼ معقولا (5).

- شرط التفريغ التلقاɪ الذي يخوّل للناقل التعاقد مع مقاول التفريغ في ميناء الوصول لحساب 

المرسل إليه و على نفقته و مسؤوليته إذا ˮ يتقدم هذا الأخ˼ لتفريغ البضاعة و تسليمها خلال فترة 

معينة من السفينة، فهذا الشرط هو محل خلاف إذا ورد في سند الشحن، حيث يرى البعض بطلان 

مثل هذا الشرط باعتباره شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن التزام يقع على عاتقه المتمثل 

في حفظ البضاعة و العناية بها أثناء التفريغ إلا أن غالبية الفقه يقضي بصحته(6)، و ɬا أن هذا الشرط 

يجعل مخاطر تلك العملية على عاتق المرسل إليه فانه يقع باطلا بالنسبة لعملية التفريغ ذاتها غ˼ 

أنه في˴ يخص الفترة اللاحقة للتفريغ التي تخضع «لمبدأ الحرية التعاقدية» فلناقل الحق في التملص 

من المسؤولية(7).  

   la clause Fioشرط تحمّل الشاحن أو المرسل إليه تكاليف الشحن و التفريغ و هو ما يعرف -

الناجمة عن عمليات الشحن و  علاقة له بالأضرار  الشرط لا  هذا  أنّ  حيث   « « Free in and out

1 مصطفى كمال طھ، أساسيات القانون البحري، مɴشورات اݍݰلۗܣ اݍݰقوقية، لبنان، طبعة أوڲʄ، 2006، ص 239.
تحديــد  أو  المســؤولية  مــن  لإعفائــھ  شــروط  وضــع  ق.ب.ج  مــن   812 المــادة  بنــص  أجــاز  فقــد  اݍݨزائــري  المشــرع  بخصــوص  أمــا 
مســؤوليتھ عــن اݍݵســائر و الأضــرار اللاحقــة بالبضاعــة خــلال المــدة الواقعــة مــا ب؈ــن اســتلام البضاعــة مــن قبــل الناقــل لنقلɺــا 
أو  و حۘــܢ ٰڈايــة تفرʉغɺــا  و لغايــة Ȗســليمɺا، غ؈ــف أنّــھ لا يجــوز إعفائــھ مــن المســؤولية  الســفينة  البــدء بتحميلɺــا عڴــʄ م؅ــن  لغايــة 
اشــ؅فاط إعفائــھ عــن المرحلــة البحرʈــة الواقعــة ب؈ــن مينــاء الܨــݰن و مينــاء التفرʉــغ. كمــا يجــوز للناقــل البحــري اشــ؅فاط إعفائــھ مــن 

المســؤولية ࢭــʏ حالــة نقــل اݍݰيوانــات اݍݰيــة  و نقــل البضاǿــع عڴــʄ ســطح الســفينة.
المعــارف،  مɴشــأة   ،1978 بحــرا  البضاǿــع  بنقــل  اݍݵاصــة  ɸامبــورج  اتفاقيــة  نصــوص   ʄعڴــ التعليــق  حســۚܣ،  محمــود  احمــد   2

.237 ص.  مصــر   الإســكندرʈة، 
3 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص. 198.

4 احمد محمود حسۚܣ، التعليق عڴʄ نصوص اتفاقية ɸامبورج، نفس المرجع ، ص. 237.
5 وجدي حاطوم، نفس المرجع ، ص. 198.

6  «يرى الأستاذ رودي؈ف طبقا للمادة 52 من القانون الفرɲؠۜܣ الصادر ࢭʏ 1966/6/18 و المادة 38 من المرسوم 1966/12/31 أن الناقل و رغم أي 
شرط مخالف ɸو المل؅قم Ȋعملية المناولة و بالتاڲʏ فإنّھ يمكنھ أن يتعاقد مع المقاول عڴɸ ʄذه العمليات و بالتاڲʏ فإن شرط التفرʉغ التلقاǿي يجب أن 

 اعت؄ف غ؈ف موجود»  - احمد محمود حسۚܣ، النقل الدوڲʏ البحري للبضاǿع، المرجع السابق، ص. 224،225.
ّ
يختفي من سندات الܨݰن و إلا

7 ايمان اݍݨميل، المرجع السابق، 84.
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من ثم فوكالة السياحة والأسفار تعتبر مقاولا سياحيا يقوم بتكرار النشاطات السياحية باستع˴ل 

وسائل مادية وبشرية.

فقد تقوم وكالات السياحة والأسفار ɬ˴رسة نشاطاتها بواسطة وسائل نقل مملوكة، فيعد النقل 

في هذه الحالة من قبيل الأع˴ل التجارية، كونه يتم على سبيل المقاولة(1).

بالإضافة إلى ذلك، فإن المشرع الجزائري اعتبر كل الرحلات البحرية من الأع˴ل التجارية(2).

ك˴ أن هذه الرحلات البحرية التي تنظمها وكالات السياحة والسفر إما ɬبادرة منها أو بطلب من 

السياح بالاتفاق مع الوكالة على شروطها ففي كلتا الحالت˾ نكون أمام مقاولة سياحية(3).

والوساطة  -4 النقل  عقد  مثله مثل  العقد  هذا  إن  الخدمات:  من عقود  والأسفار  السياحة  عقد 

محل  تبقى  النقل،  خدمات  تقديم  أو  الوسيط  دور  لعبت  والأسفار  السياحة  وكالة  سواء  والبنوك، 

الخدمة في عقد السياحة والأسفار يتجلى في النقل والإرشاد والتأم˾ والإقامة.

عقد السياحة والأسفار من عقود الإذعان: في حالات الرحلات المنظمة ينضم العميل إلى عقد  -5

˹وذجي تقوم بتحريره وكالة السياحة والسفر بصفة انفرادية(4)، دون أن يتمكن العميل من مناقشته 

أو تعديله إلا في حالة ما إذا كانت شروط العقد غ˼ واضحة تسبب له ضرر فتفسر لصالحه، أو وجود 

شروط تعسفية تتضمن مزايا لوكالات السياحة والسفر فتعتبر هذه الشروط باطلة كإلغاء الرحلة دون 

سبب ودون تعويض السائح. 

العقود  -6 من  مزيج  عن  عبارة  هو  العقد  هذا  ان  المركبة:  العقود  من  والأسفار  السياحة  عقد 

إذ تتمثل في حجز تذاكر  الرحلة،  الخاصة المتعددة فتبرمها وكالة السياحة والأسفار من أجل تنفيذ 

قد  والأسفار  السياحة  فوكالة  للعميل،  السياحية  الخدمات  وتقديم مختلف  الإقامة،  وأماكن  السفر 

تبرم عقد وكالة تلعب فيه دور الوسيط لتقدم خدمات سياحية باسم العميل ولحسابه،وقد تبرم عقد 

1  - قمــاز ليڴــʄ الديــاز، الروابــط القانونيــة ب؈ــن وɠالات الســياحة والســفر والعمــلاء، مذكــرة ماجســت؈ف، تخصــص قانــون النقــل، 
ɠليــة اݍݰقــوق، جامعــة تلمســان، 2003-2004،ص7.

2  - تنص المادة 02 فقرة 20 من القانون التجاري عڴʄ أنھ: « ʇعد عملا تجارʈا بحسب موضوعھ:  ɠل الرحلات البحرʈة «.
3  -مصطفى كمال طھ، القانون البحري، دار اݍݨامعة اݍݨديدة، مصر، 1998، ص 341.

4  - تنــص المــادة 16 مــن قانــون 99-06 عڴــʄ مــا يڴــʏ: « يثȎــت عقــد الســياحة والأســفار عــن طرʈــق Ȗســليم مســȘند معــد مــن طــرف 
الوɠالــة يحــدد حقــوق وواجبــات أطــراف العقــد، وʈوافــق عليــھ الزȋــون.

ݰة عقد السياحة والأسفار». لا ي؅فتب عڴʄ ضياع المسȘند أي أثر عڴʄ وجود وܵ
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نقل عندما تقوم بتنفيذ الرحلة بوسائل نقل مملوكة لها أو قامت باستئجارها، وقد يكون العقد الذي 

بينها وب˾ العميل عقد وكالة بالعمولة للنقل، حيث تقوم بإبرام عقد النقل باسمها ولحساب العميل.

المطلب الثا˻: التزامات وكالات السياحة والأسفار.

أما  الأول،  الفرع  باعتبارها وكيلا في  والأسفار  السياحة  وكالة  التزامات  المطلب  سنتناول في هذا 

الفرع الثا˻ سنتطرق إلى التزامات وكالة السياحة والأسفار باعتبارها ناقلا أو وكيلا بالعمولة.

الفرع الأول: وكالة السياحة والأسفار بوصفها وكيلا.

لقد اعتبر الفقه والقضاء الفرنسي وكالة السياحة والأسفار وكيلا عن عملائها، إذ تلتزم بالتزامات 

الوكيل والمتمثلة في:

- تلتزم وكالة السياحة والأسفار ɬا ورد في عقد الرحلة دون نقص أو زيادة، فلا يجوز لها مخالفة 

ما طلبه منها العميل، فإذا ع˾ للسائح فندقا للإقامة به فليس لها أن تتعاقد مع فندق آخر، هذا لا 

يعني أنها لا تستطيع أن تتعاقد مع فندق آخر بدرجة أفضل وɶن أقل، بالإضافة إلى ذلك يجوز لوكالة 

السياحة والأسفار الخروج عن حدود الوكالة إذا استحال عليها تنفيذ تعلي˴ت العميل.

- تلتزم وكالة السياحة والأسفار في عقود الرحلات المأجورة ببذل عناية الرجل العادي وذلك رجوعا 

إلى القواعد العامة في عقد الوكالة(1).

الرحلة  عقد  تنفيذ  أثناء  الضرورية  بالمعلومات  العميل  موافاة  والأسفار  السياحة  وكالة  تلتزم   -

ليكون على دراية بس˼ أع˴ل الوساطة.

- تلتزم وكالة السياحة والأسفار باعتبارها وكيلا بحسن اختيار مقدمي الخدمات الذين تعهد إليهم 

بتنفيذ بعض أو كل برنامج الرحلة، فتكون مسؤولة عن خطأ الناقل والفندقي والمرشد السياحي الذين 

تم اختيارهم بواسطتها تطبيقا للقواعد العامة(2). 

أما في حالة تعدد الوكلاء كان جميع الموكل˾ متضامن˾ تجاه العملاء متى كان الضرر الذي أصاب 

1  - تنص المادة 576 من القانون المدɲي عڴʄ أنھ: « يجب دائما عڴʄ الوكيل أن يبذل ࢭʏ تنفيذه للوɠالة عناية الرجل العادي».
2  - تنــص المــادة 580  فقــرة 2 مــن القانــون المدɲــي: « إذا رخــص للوكيــل ࢭــʏ إقامــة نائــب عنــھ دون أن ʇع؈ــن ܧــݵص النائــب فــان 

الوكيــل لا يɢــون مســؤولا إلا عــن خطئــھ ࢭــʏ اختيــار نائبــھ أو عــن خطئــھ فيمــا أصــدره مــن Ȗعليمــات «. 
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تسري إلا في المرحلة البحرية الصرف، ك˴ لا تسري على مسؤولية الناقل عن التأخ˼(1). و يدخل ضمن 

طائفة الشروط الباطلة بطلانا مطلقا ما يلي:

- الشرط الخاص بالتزامات الناقل التعاقدية الناجمة عن نص المادت˾ 773 ،780 من ق.ب.ج: 

كالتزام الناقل البحري بتحميل و رص البضاعة و صيانتها و نقلها و حراستها و العناية بها حسب 

الاتفاق ب˾ الأطراف أو حسب أعراف ميناء الشحن، و التزامه بإنزال البضائع بنفس العناية في ميناء 

الوصول، إضافة إلى شرط إعفاءه من المسؤولية منذ تكلفه بالبضائع إلى غاية تسليمها للمرسل إليه 

طوال مدة الرحلة البحرية.

الناجمة عن  البضائع  تلف  المسؤولية عن هلاك أو  البحري من  الناقل  بإعفاء  الخاص  الشرط   -

الأخطاء الشخصية الصادرة من قبله أو الأخطاء التجارية للتابعي˾ البري˾ و كذلك عن أخطاء التابعي˾ 

البحري˾ المادة -4/2أ- من معاهدة بروكسل(2).

تسوية  يتضمن  م˴ثل  بند  أي  أو  البحري  الناقل  مسؤولية  دعوى  تقادم  مدة  تقص˼  شرط   -

المطالبات الناشئة عن مسؤولية الناقل البحري إزاء الشاحن أو المرسل إليه(3).

 - الشرط الخاص بتحديد مسؤولية الناقل البحري ɬبلغ يقل عن الحد القانو˻ المقرر بالمادة 4/5 

من معاهدة بروكسل(4).

إلى  يؤدي  الشاحن، لأن ذلك  الذي عقده  التأم˾ على البضائع  الناقل عن منفعة  - شرط تنازل 

التأم˾ التي  الشاحن على أساس أقساط  للناقل بتغطية مسؤوليته على أخطائه على نفقة  الس˴ح 

التزم بها(5).

ثانيا: صحة الشروط الاتفاقية:

يرد على مبدأ بطلان الشروط الاتفاقية استثناء يقضي بصحة كل شرط لا يؤدي إلى إعفاء الناقل 

البند  هذا  إدراج  على  بناءا  للشاحن˾  أفضل  ح˴ية  تحقيق  إلى  يؤدي  و  المسؤولية  من  البحري 

ɸ 1اɲي دوʈدار، المرجع السابق، ص 252.
2 و ذلــك طبقــا للقواعــد العامــة بموجــب المــادة 136/1 مــن ق.م.ج الۘــܣ تنــص «أن المتبــوع يɢــون مســؤولا عــن الضــرر الــذي يحدثــھ 
تاȊعــھ بفعلــھ الضــار مۘــܢ ɠان واقعــا منــھ ࢭــʏ حالــة تأديــة وظيفتــھ أو Ȋســبّڈا أو بمناســبْڈا» غ؈ــف أن اݍݰكــم المقــرر ࢭــʏ القانــون المدɲــي 

المصــري جــاء عڴــʄ خــلاف ɸــذا حيــث يج؈ــق الإعفــاء مــن المســؤولية الناتــج عــن أخطــاء التاȊع؈ــن و لــو ɠان خطــأ جســيما أو غشــا.
القانــون المدɲــي المصــري، جامعــة النجــاح الوطنيــة، ɠليــة   ʏالعقديــة ࢭــ الشــرط المعــدل للمســؤولية  - أحمــد ســليم فرʈــز نصــرة، 

فلســط؈ن، 2006، ص100. العليــا،  الدراســات 
3 أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص، 210، 212.

4 المادة 4/5 من معاɸدة بروكسل.
5 عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرʈة، دار الفكر اݍݨمڥʏ، الإسكندرʈة، مصر، طبعة أوڲʄ، 2008، ص 349.
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أنه يرد على مبدأ بطلان الشروط الاتفاقية استثناء يقضي بصحة كل شرط لا يؤدي إلى إعفاء الناقل 

البحري من المسؤولية.

أولا: بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية:  

  فإن الشرط الباطل هو ذلك الشرط الذي يتم قبل وقوع الحادث المسبب للضرر لأنه يعاصر 

إبرام عقد النقل البحري للبضائع أو إصدار سند الشحن(1)، أما بعد وقوع الحادث فليس ɶة ما ˽نع 

للأطراف  يكون  الحادث  وقوع  بعد  أنهّ  اعتبار  على  معينة،  شروط  على  بالاتفاق  النقل  عقد  أطراف 

كامل الحرية في اللجوء إلى القضاء لحل نزاعهم، حيث أنّ الشاحن لا يحتاج إلى ح˴ية خارجية كطرف 

ضعيف في العقد، لانّ فرضية مدى استغلال الناقل للشاحن بعد وقوع الحادث تنتفي(2). 

يؤثر على صحة عقد النقل  المسؤولية بدون أن  الإعفاء من  البطلان يلحق شروط  ك˴ أن جزاء 

البحري أو باقي شروطه(3).

فعلى الرغم من التطورات التي شهدها المجتمع الدولي لأجل توف˼ ح˴ية أكɵ للشاحن˾، والحد 

من الحرية التعاقدية، من بينها إبرام معاهدة بروكسل و معاهدة هامبورغ، فقد قضى المشرع الدولي 

ɬوجب المادة 3/8 من معاهدة بروكسل التي تعد ɬثابة حجر الزاوية للمعاهدة ببطلان أي شرط 

أو اتفاق يرد في عقد النقل و يتضمن إعفاء الناقل أو السفينة من المسؤوليات عن الهلاك أو التلف 

يتضمن  أو  الالتزامات  أو  الواجبات  في  التقص˼  أو  الخطأ  أو  الإه˴ل  عن  الناشئة  بالبضائع  اللاحق 

تخفيف هذه المسؤولية على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة (4). 

و الناقلون إلى حد اليوم لازالوا يدرجون شرط الإعفاء أو التخفيف منها ذلك للفائدة التي يتأملون 

الحصول عليها المتمثلة في أن المسؤولية الإلزامية التي لا يجوز مخالفتها ببند مدرج في سند الشحن لا 

ɸ 1اɲي دوʈدار، قانون النقل، دار اݍݨامعة اݍݨديدة، مصر،2014 ،ص 252.
2 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 242.

3 وɸــذا مــا نــص عليــھ المشــرع البحــري اݍݨزائــري بموجــب المــادة 811 مــن ق.ب.ج ʇعــد باطــلا و عديــم المفعــول ɠل شــرط Ȗعاقــدي 
يɢــون ɸدفــھ و أثــره المباشــر أو غ؈ــف المباشــر مــا يڴــʏ: أ- إȊعــاد أو تحديــد المســؤولية اݍݵاصــة بالناقــل و الناجمــة عــن المــواد 770 
و773 و780 و802 و803 و804 . ب- تحديــد المســؤولية بمبلــغ يقــل عــن المبلــغ الــذي حــدد ࢭــʏ المــادة 805 أعــلاه. ج- منــع الناقــل 

الاســتفادة مــن التأم؈ــن عڴــʄ البضاǿــع.
4 المــادة 3/8 مــن معاɸــدة بروكســل الۘــܣ تقابلɺــا المــادة 23 / 1 مــن معاɸــدة ɸامبــورغ الۘــܣ تقغۜــܣ ببطــلان ɠل شــرط يــرد ࢭــʏ عقــد 
النقــل البحــري أو ࢭــʏ ســند الܨــݰن أو ࢭــʏ أي وثيقــة أخــرى مثȎتــة لعقــد النقــل البحــري يɢــون مخالفــا Ȋشــمل مباشــر أو غ؈ــف مباشــر، 

لأحــɢام ɸــذه الاتفاقيــة.
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الموكل نتيجة خطأ مشترك منهم(1). 

ومن هنا، بالإضافة إلى القواعد العامة الواردة في القانون المد˻ فان وكالة السياحة والأسفار تخضع 

في قيامها لأع˴ل الوساطة إلى قانون رقم 99-06 المتعلق بنشاط وكالة السياحة والأسفار، حيث تعتبر 

ة˼ مؤسسة تجارية ɱارس بصفة داɧة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غ˼ مباشرة  هذه الأخ

رحلات و اقامات فردية أو ج˴عية وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها(2). 

الفرع الثا˻: وكالة السياحة والأسفار بوصفها ناقلا أو وكيلا بالعمولة للنقل.

إذا كان العقد المبرم ب˾ وكالة السياحة والأسفار عقد وكالة فقد يعتبر أيضا عقدا ناقلا للأشخاص 

تكون فيه الوكالة ناقلا، وقد يعتبر أيضا وكالة بالعمولة للنقل.

أولا: وكالة السياحة والأسفار بوصفها ناقلا.

بوسائل  الوصول  إلى أماكن  العملاء  بنقل  تعهدت  إذا  ناقلا  والسفر  السياحة  وكالة  اعتبار  ˽كن 

تكون مملوكة لها أو باستئجارها على أن تقوم بالإشراف والرقابة عليها، أو إذا ظهرت وكالة السياحة 

والأسفار ɬظهر الناقل، حيث يعتبر هذا النقل صورة من الصور التي يتم فيها نقل الأشخاص، وهي 

النقل الذي يكون عنصرا من عملية أخرى، إذ أنه في هذه الحالة يعتبر جزءا من عقد معاوضة آخر(3). 

ثانيا: وكالة السياحة والأسفار بوصفها وكيلا بالعمولة للنقل.

في هذه الحالة وكالة السياحة والأسفار باسمها تتعاقد للنقل لحساب العملاء فلا تكون مالكة أو 

مستأجرة للمركبة، فلا ɱلك سلطة الرقابة والإشراف عليها أو على قائدها، فقد تقوم ببعض العمليات 

المرتبطة بالنقل كالتأم˾ على المسافرين من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية(4).

وفي الأخ˼ فان اعتبار وكالة السياحة والسفر سواء ناقلا أو وكيلا بالعمولة للنقل ما هو إلا منفذ 

من خلق بعض الحكام لتشديد التزاماتها، وذلك بالتزام ض˴ن سلامة العملاء كالالتزام بض˴ن تحقيق 

نتيجة، خاصة باعتبارها وكيل لا يلقى عليها عبء هذا الالتزام وإ˹ا هي مطالبة فقط ببذل عناية 

1  - المادة 584 من القانون المدɲي.
2  - المــادة 3 مــن قانــون رقــم 99-06 المــؤرخ ࢭــʏ 18 ذي اݍݱݨــة 1419 الموافــق ل4 أبرʈــل 1999 المتعلــق بالقواعــد الۘــܣ تحكــم ɲشــاط 

وɠالة الســياحة والأســفار.
3  - عادل عڴʏ المقدادي، مسؤولية الناقل ال؄في ࢭʏ نقل الأܧݵاص، دار الثقافة للɴشر والتوزʉع، عمان، 1997، ص 19.

4  - المادة 04 من قانون 06-99.
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الرجل العادي في ض˴ن سلامة السائح(1). 

المبحث الثا˻: مسؤولية وكالة السياحة والأسفار. 

م˴ لا شك فيه أن مخالفة وكالة السياحة والأسفار لالتزاماتها يفتح الباب أمام السائح،أو ذوي 

حقوقه، لرفع دعوى قضائية ضدها لأجل تحميلها مسؤولية جبر الأضرار التي لحقت بجسده،كإصابته 

بجروح أو وفاته أو لحقت ɬاله، كفقد أمتعته،أو دفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة،أو 

لحقت به جراء إلغاء الرحلة أو الإقامة أو تعديل برنامجها من جانب وكالة السياحة والأسفار،ففي 

كل هذه الحالات تقوم مسؤوليتها على أساس الخطأ الشخصي. 

لكن الغالب هو أن وكالة السياحة والأسفار لا تقوم بجميع الخدمات السياحية بنفسها،وإ˹ا تعهد 

بها لأشخاص آخرين،لاسي˴ اذا تعلق الأمر بالرحلات الشاملة حيث تتعهد وتتنوع الخدمات السياحية، 

وقد يحصل أن يسبب هؤلاء الأشخاص ضررا للسائح،م˴ يفتح أمامه الباب أيضا لمساءلة الوكالة التي 

تعاقد معها عن الأضرار التي ألحقها به من عهدت اليهم بتنفيذ بعض أو كل التزاماتها،وذلك تطبيقا 

لأحكام المسؤولية العقدية عن فعل الغ˼(2).  

لوكالة  الشخصية  المسؤولية  الأول  في  مطلب˾:نتناول  الى  المبحث  هذا  نقسم  الأساس  هذا  وعلى 

السياحة والأسفار، ونعالج في الثا˻  مسؤولية الوكالة عن فعل الغ˼. 

المطلب الأول: المسؤولية الشخصية لوكالة السياحة والأسفار.

إن المسؤولية الشخصية لوكالة السياحة والأسفار تقوم في حالة مخالفة الالتزامات التي يولدها 

عقد الرحلة، والذي يرتب في نفس الوقت ضرر للسائح، ومن هنا فهي مسؤولية قانونية تقوم على 

أساس الخطأ المفترض، وهذا ما تطرق إليها المشرع في نص المادة 21 من قانون 99-(3)06.

وعليه سنتناول حالات المسؤولية الشخصية لوكالة السياحة والأسفار في الفرع الأول، أما الفرع 

الثا˻ سنتطرق الى طرق دفع المسؤولية.

1  - Pierre Py, Agence de voyages, Rép.com.Dalloz,France,1997, p15.
2  - أحمد السعيد الزقرد، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، مجلة اݍݰقوق الɢوȘʈية، العدد الأول، 1998،ص193.

3  - تنــص المــادة 21 مــن قانــون 99-06 عڴــʄ مــا يڴــʏ: « تɢــون الوɠالــة مســؤولة عــن ɠل ضــرر يتعــرض لــھ الزȋــون م؅فتــب عــن عــدم 
التنفيــذ الكڴــʏ أو اݍݨزǿــي لال؅قاماٮڈــا وكــذا ɠل ضــرر آخــر ناتــج عــن أي مقــدم خدمــة تݏݨــأ اليــھ الوɠالــة عنــد انجــاز اݍݵدمــات المتفــق 

علٕڈــا». 
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وأبقت على مبدأ التحديد القانو˻ لمسؤولية الناقل البحري(1).   

المبحث الثا˻: تطبيقات و قيود الحرية التعاقدية في ظل الاتفاقيات الدولية:

إع˴لا لمبدأ سلطان الإرادة، وعلى أساس أن عقد النقل البحري للبضائع هو وليد إرادة المتعاقدين، 

خاصة و أن المسؤولية العقدية للناقل غالبا ما تكون مرهقة له، فان للأطراف (الناقل  و الشاحن) 

حرية وضع ما يشاءون من شروط(2)اتفاقية التي تحل محل الشرائع و القوان˾ السائدة(3)بشرط ألا 

تعارض النظام العام وفقا للقواعد العامة، وذلك ما جاء به المشرع الدولي في كل من معاهدة بروكسل 

المطلب  في  نتناول  إلى مطلب˾  المبحث  هذا  تقسيم  يستدعي  روتردام، م˴  و  هامبورغ  اتفاقيتي  و 

الأول الاتفاقات المعدلة لمسؤولية الناقل البحري في اتفاقيتي بروكسل و هامبورغ، أما المطلب الثا˻ 

فخصصناه للحديث عن الحرية التعاقدية في ظل قواعد روتردام.

المطلب الأول: الاتفاقات المعدلة لمسؤولية الناقل البحري في اتفاقيتي بروكسل و هامبورغ:

أوله˴  الشاحن˾،  الناقل˾ و  التوازن ب˾ مصالح  تحقيق  بغية  منشودين  مبدأين  أن هناك  نجد 

المسؤولية إذ أن لأطراف العقد حرية الاتفاق على تعديل مسؤولية  مبدأ إعفاء الناقل البحري من 

الناقل البحري و ذلك عن طريق إدراج بنود تعفيه من المسؤولية أو تخفف منها، و ثانيه˴ هو مبدأ 

تحديد المسؤولية،(4)و ذلك مراعاة للظروف التي تحيط  بالناقل البحري، مقابل حرمانه من شروط 

تعفيه من المسؤولية في سندات الشحن و كذا تشجيع الاستث˴ر في مجال الملاحة البحرية من ناحية 

أخرى،(5)ح˴ية للشاحن من الشروط التعسفية التي يضعها الناقل للإفلات من المسؤولية الناتجة عن 

عقد النقل البحري(6). لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرع˾ نتناول في الفرع الأول شروط الإعفاء من 

المسؤولية أما الفرع الثا˻ فسنوجز فيه شروط تحديد المسؤولية.

الفرع الأول : شروط الإعفاء من المسؤولية:

تحقيقا لمبدأ التوازن ب˾ الناقل و الشاحن و الذي يقضي ببطلان شروط إعفاء الناقل من المسؤولية 

إلا  الاقتصادية و ضعف مركز الشاحن،  عن الأضرار التي تصيب البضاعة عن طريق استغلال قوته 

1 مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص 284.
2 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 160.

3 عبد الفتاح محمد ترك، المرجع السابق، ص 28.
4 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 192.

5 عبد الفتاح محمد ترك، المرجع السابق، ص 383.
http://www.bu.edu.eg/olc/415.pdf .  556 عصام حنفي محمود، قانون التجارة الدولية، جامعة بٔڈا، ص
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أثر سلبي(1).

ك˴ أن هذا القانون لقي إقبالا شديدا من قبل الدول الشاحنة لأنه أظل الشاحن˾ بح˴ية قانونية ضد 
تعسف الناقل˾، إلى درجة أنه قد ɱت الإحالة إلى إتباع أحكامه بطريق مباشر في ظل عقود النقل البحري.(2)

إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أن قواعد لاهاي قد انتابها ضعف هدام و ˮ تظفر بالنجاح المرغوب 

إذ ˮ تكن لأحكامها طابع إلزامي، حيث أنها كانت تستمد قوتها التي كانت مرهونة باتفاق أطراف 

عقد النقل البحري (الناقل و الشاحن) لأجل تطبيقها على العقد المبرم بينه˴، وهذا ما جعل الناقلون 

يحجمون عن الخضوع لها طواعية(3).

تتمثل في  ملزمة التي  ذات قوة تشريعية  الدول بضرورة وضع معاهدة دولية  بعد ذلك نادت 

نصوصها  تتعلق  حيث   ،1924 لعام  الشحن  بسندات  المتعلقة  القواعد  لتوحيد  بروكسل  معاهدة 

بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

تحقيق  و  التعاقدية  الحرية  من  للحد  المطلوب  المستوى  عند  تكن   ˮ بروكسل  معاهدة  أن  إلا 

المساواة ب˾ مصالح الناقل˾ و الشاحن˾، التي غلبت عليها ميزة انحيازها لمصلحة الناقل˾ أكɵ من 

انحيازها لمصالح الشاحن˾، حيث ˽يل الميزان ميلا شديدا لشركات الملاحة البحرية والدليل على ذلك 

تلك القاɧة الطويلة من حالات إعفاء الناقل من المسؤولية خاصة تلك المتعلقة بإعفائه من المسؤولية 

عن الأخطاء الملاحية و كذلك الأخطاء في إدارة السفينة، م˴ جعل هذه المعاهدة غ˼ صالحة لتحقيق 

توازن عادل ب˾ الناقل كطرف قوي و الشاحن كطرف ضعيف في العقد.

البحري لتحل محل  الشاحنة إلى إبرام اتفاقية دولية جديدة للنقل  م˴ أدى إلى مطالبة الدول 

معاهدة بروكسل، حيث أبرمت اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع التي تهدف إلى إقامة 

الناقل˾ و الشاحن˾. لتبقي اتفاقية هامبورغ على مبدأ بطلان شروط  التوازن الحقيقي ب˾ مصالح 

الإعفاء من المسؤولية، ك˴ ألغت لائحة الحالات التي تعفي الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في 

معاهدة بروكسل لعام 1924 لتحل محلها القاعدة التي يكون ɬقتضاها الناقل مسؤولا عن أي فقدان 

المبدأ ،  لهذا  البضاعة. وˮ تنص على أي استثناء  التأخ˼ عن تسليم  للبضائع حتى في حالة  أو تلف 

1 مصطفى كمال طھ/ وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 110. 
2 محمد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص 34.
3 مدحت عباس خلوطۜܣ، المرجع السابق، ص 28.
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الفرع الأول: حالات المسؤولية الشخصية لوكالة السياحة والأسفار.

إن الأضرار الناجمة عن وكالة السياحة والأسفار قد ɱس السائح في جسده نتيجة الحوادث التي 

تقع أثناء النقل، ك˴ ɱس أموال العملاء، ك˴ أن هناك أضرار ناجمة عن إلغاء أو تعديل الرحلة.

7/  أ- الأضرار الجسدية:

قد يتعرض السائح أثناء الرحلة أو الاقامة الى أضرار جسدية نتيجة وقوع حوادث أثناء الانتقال 

أو الإقامة أو التجول، وتكون أكɵ محتملة الوقوع في الرحلات الشاملة التي تنظمها وكالة السياحة 

والأسفار.

وعليه،تكون وكالة السياحة والأسفار مسؤولة بوصفها ناقلا أو مقاولا إذا تعرض السائح في فترة 

الرحلة إلى اعتداء على سلامته في جسمه بسبب حادث ارتبط بوسيلة نقل مستخدمة، من هنا إذا 

والرقابة،التزمت  الاشراف  عليها حق  لها  لها،وكان  مستأجرة  أو  للوكالة  مملوكة  ة˼  الأخ كانت هذه 

بتعويض السائح أو ورثته، وعليه تلتزم الوكالة بض˴ن سلامة المسافرين أي بتحقيق نتيجة، وبالتالي 

تعتبر مسؤولة لمجرد وقوع الضرر دون أن يكلف المضرور بعبء إثبات خطأ الوكالة.

وعلى عكس ذلك، اذا كان الدور المنوط بوكالة السياحة والأسفار لا يتعدى أع˴ل الوساطة،فانها 

لا تكون مسؤولة عن ض˴ن سلامة السائح،كأصل عام.لكن مع ذلك ˽كن مساءلتها على أساس الخطأ 

الشخصي،في حالة ما اذا ثبت أنها أساءت اختيار الناقل أو صاحب الفندق أو غ˼هم ممن يتولون 

تقديم الخدمات السياحية ɬعرفة وكالة السياحة والأسفار(1).

ك˴ أن الضرر الجسدي قد يصيب السائح أثناء إقامته بالفندق،ففي هذه الحالة لا تسأل الوكالة 

المادة 21  بالرجوع الى نص  أنه  فيه السائح، إلا  إلا اذا ثبت أنها أساءت اختيار الفندق الذي يقيم 

وكالة السياحة والأسفار بالمطالبة  يعود مباشرة على  99-06 السالف الذكر فان المضرور  قانون  من 

التي  الآلام  أصابه جراء  الذي  المعنوي  الضرر  بالتعويض عن  المطالبة  للسائح  ك˴ ˽كن  بالتعويض، 

خلفها الحادث. وتعود مسألة تقدير التعويض الى قاضي الموضوع ɬا له من سلطة تقديرية في ذلك.

7/ب-الأضرار المالية:

أثناء تنفيذ عقد الرحلة قد تلحق السائح أضرار مالية تتمثل في هلاك أو تلف أمتعته، ومفهوم 

عقــود  تخصــص  القانــون،   ʏࢭــ الماجســت؈ف  شــɺادة  لنيــل  والأســفار،مذكرة  الســياحة  لعقــد  القانوɲــي  بلعزوز،النظــام  رابــح   -   1
ص115. بومــرداس،2005،  ومســؤولية،جامعة 
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النقل هو مرحلة من مراحل  باعتبار أن  نقل الأشخاص،  الرحلة هو نفسه في عقد  الأمتعة في عقد 

الرحلات الشاملة، فينطوي هذا المفهوم على الأمتعة اليدوية التي يحتفظ بها أثناء تنفيذ عملية النقل، 

ة˼  والتي لا تتجاوز قدرا محددا مسبقا في تذكرة النقل قبل تنفيذ العقد، وهي غالبا ما تكون أشياء صغ

تسمح تعلي˴ت الناقل بأن يحملها المسافر، كالحقائب اليدوية وآلات التصوير، ففي هذه الحالة يظل 

السائح هو المسؤول عن حفظها، ولا تسأل وكالة السياحة والأسفار عن فقدها أو ضياعها.

أما إذا تجاوزت هذا القدر التزم المسافر بتسجيلها وتسليمها للناقل ليقوم بنقلها(1)، ويكون الناقل 

مسؤولا عن فقدها أو تلفها،وعليه، اذا ظهرت وكالة السياحة والأسفار ɬظهر الناقل، تبقى الوكالة 

مسؤولة في هذه الحالة تجاه السائح عن حفظ أمتعته التي عهد لها بها، لا بوصفها منظمة للرحلة 

و ا˹ا بوصفها ناقلا. 

أما في حالة اذا ˮ يعهد السائح بأمتعته الى الوكالة فإنها لا تسأل كقاعدة عامة، في حالة فقدها أو 

تلفها، إلا إذا ثبت أنها أساءت اختيار الناقل، وأنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضياع. 

وتجدر الاشارة أيضا إلى فقد الأمتعة أو تلفها أثناء الاقامة بالفندق ففي هذه الحالة تكون وكالة 

السياحة والأسفار مسؤولة إذا قامت بتنظيم الرحلة الشاملة باسمها ولحسابها، ɬا في ذلك الاقامة في 

فنادق مملوكة أو مستأجرة لها، فللسائح حق الرجوع على الوكالة والمطالبة بالتعويض عن سرقة أو 

تلف ودائعه،ولها بعد ذلك الرجوع على صاحب الفندق ɬا دفعته للسائح من تعويض.

وفي الأخ˼، قد تطرقت المادة 18 من القانون رقم 99-06 على التزام وكالة السياحة والسفر في 

الزبون  التي من شأنها توف˼ أمن  والاحتياطات  الإجراءات  إطار م˴رسة نشاطاتها، أن تأخذ جميع 

وممتلكاته التي تقبل التكفل بها.

7/ ج- إلغاء الرحلة أو تعديلها.

بالإضافة إلى الأضرار الجسدية والمالية هناك مسألة أخرى تث˼ مسؤولية وكالات السياحة والأسفار 

هي إلغاء الرحلة أو تعديلها في برنامجها المعلن عنه.

بالنسبة لإلغاء الرحلة من جانب وكالة السياحة والأسفار يجيز للسائح أن يطالبها بالفسخ جراء 

يجعله  المتقابلة م˴  الالتزامات  ب˾  الارتباط  مبني على فكرة  الفسخ  لأن  تنفيذها لالتزاماتها،  عدم 

1  - قماز الدياز ليڴʄ،ص65.
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 فحاول أن يوازن ب˾ هدف˾ توأم˾ ه˴ ح˴ية مصالح الشاحن˾ و مصالح الناقل˾ حيث وضع 

هذا القانون مبدأ هام عندما ميز ب˾ الخطأ في الملاحة أو في إدارة السفينة و ب˾ الخطأ في العناية 
بالبضاعة.(1)

القانون مسؤوليات دنيا معينة و لكنها إلزامية للناقل˾ من أجل توف˼ قدر من  ك˴ فرض هذا 

الح˴ية للشاحن˾ و التجارة الدولية(2)، إذ ألقى على عاتق الناقل المسؤولية عن أخطائه الشخصية 

و الأخطاء التجارية للطاقم و كذا أخطاء التابع˾ البحري˾، و فرض على الناقل أحكام معينة، ومنع 

العناية  للملاحة و  السفينة  بينها عدم صلاحية  التي من  المسؤولية  الإعفاء من  إدراج بعض شروط 

بالبضاعة.

ومن أبرز الأحداث التي مهدت لظهور هذا القانون ترجع للحرية التعاقدية الواسعة التي كان 

يتمتع بها ملاك السفن الذين كانوا يحدون من مسؤوليتهم عن هلاك و تلف البضائع على أساس قوة 

ة˼ التي استخدموها لصالحهم ضد مصالح الشاحن˾.  المساومة الكب

و الدليل على ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من قانون هارتر أنه لا يجوز لمالك أية سفينة أو 

مديرها أو ربانها أو وكيل المالك عندما ينقل بضائعه من ميناء لآخر أن يدرج في أي سند شحن يصدره 

شرطا يعفي به نفسه أو تابعيه من المسؤولية عن هلاك أو تلف الشحنة الناشئ عن الإه˴ل أو الخطأ 

في الشحن  و الرص أو في حفظ الأموال المعهودة بها إليه أو في العناية بها و تسليمها على نحو مرض(3).

القانون  جمعية  البحري في  القانون  لجنة  من  ɬبادرة  كانت  التي  الثانية  الخطوة  بخصوص  أما 

و  الناقل˾  ممثلي  من  كل  يجمع  (4)1921حيث  عام  لاهاي  في  مؤɶر  عقد  في  نجحت  التي  الدولي، 

ينظم مسؤولية  الذي   (Uniforme B/L) ˹وذجي  البنوك لأجل وضع سند  و  المؤمن˾  و  الشاحن˾ 

الناقل˾(5)وبالتالي يؤمن الشاحنون و شركات التأم˾ و البنوك من المفاجآت والأخطار الغ˼ متوقعة.

 ك˴ تضمن الح˴ية للمجهزين من أخطار المنافسة، ك˴ قضت هذه اللجنة ببطلان شروط إعفاء 

الناقل البحري من المسؤولية عن الأخطاء التجارية، و الأخطاء الملاحية في بعض الحالات التي كان لها 

1 أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص 25. 
2 مدحت عباس خلوطۜܣ، المرجع السابق، ص 27.

3 المادة الأوڲʄ من قانون ɸارتر المشار إلٕڈا لدى:   - أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص 27.
4 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 12. 

5 مدحت عباس خلوطۜܣ، نفس المرجع ، ص 28.
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إلى مبدأ سلطان الإرادة (1)، إذ ɬوجب شرط الإه˴ل ˽كن للناقل البحري أن يتملص من المسؤولية  

ليخفي كافة الأسباب الغ˼ معروفة التي ألحقت الضرر بالبضاعة.(2) 

المحتدم  الصراع  ناتجا عن  ا˼  كب تطورا  للبضائع  البحري  الناقل  مسؤولية  قواعد  ك˴ قد شهدت 

الناقل˾، فعلى أساس أن لمبدأ سلطان الإرادة دور كب˼  والمستمر ب˾ المصالح المتقابلة للشاحن˾ و 

عقد  ɬثابة  النقل  «عقد   DE PONTAVICE الفرنسي  الفقيه  اعتبر  حيث  التعاقد  شروط  رسم  في 

إذعان مدفوع مسبقا م˴ يستحيل على الشاحن تغي˼ شروطه وهذا ما يستدعي التدخل التشريعي 

لح˴يته»(3).

ك˴ كافح الشاحنون في معظم الدول على استصدار تشريعات عن اللجوء إلى طلب تدخل الدول، 

لأجل إبطال شروط الإعفاء من المسؤولية أو الحد منها إلا أن هذه المحاولات في معظم الأوقات باءت 

بالفشل نظرا لاصطدامها بالقوة الاقتصادية للناقل˾(4).

 وتجدر الإشارة أن أول مبادرة سجلت لح˴ية الشاحن˾ و إعادة التوازن ب˾ مصالح الشاحن˾ و 

الناقل˾ في عقد النقل البحري للبضائع ɬوجب سند الشحن كانت بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 

ة˼ كدولة شاحنة آنذاك حيث كانت لا ɱلك أسطولا بحريا م˴ أدى بها إلى الاستعانة  1893، هذه الأخ

بأسطول الدول البحرية القوية كفرنسا و بريطانيا(5).

و في 13/03/1893 أصدر الكونغرس الأمريʗ قانون هارترHarter Act  الذي رسم الخطوة الأولى 

للتخفيف من قسوة الناقل˾،(6)وان جاءت مواده متوازنة إلى حد كب˼ دون أي تطرف أو تحيز لفئة 

الشاحن˾.

1مدحت عباس خلوطۜܣ، قانون النقل الدوڲʏ، شركة الشٔڈباطۜܣ للطباعة، القاɸرة، مصر،2000.
 2« La négligence clause  déclarée valable, couvrait bien toutes les causes d’avaries possibles, elle ne supposait 
pas que le transporteur rapportât la preuve de la cause de l’avarie »
Cité par : pierre Bonassies-christian scapel, droit maritime, LGDJ, DELTA, 2006, § 884 p 570.
3 De Pontavice écrit que : « le contrat de  transport est contrat d’adhésion, pré imprimé, auquel le chargeur ne 
peut rien changer et c’est la raison pour laquelle il faut le protéger par une loi sur le transport » Cité par: Wei 
Hou, op.cit, § 247, p 144.

4 جلاء وفاء محمدين، المرجع السابق، ص 11،12.
5 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 12.

6 محمــد عبــد الفتــاح تــرك، عقــد النقــل البحــري (عقــد نقــل البضاǿــع بحــرا، عقــد نقــل الأܧــݵاص بحــرا)، دار اݍݨامعــة اݍݨديــدة، 
الإســكندرʈة، مصــر، 2005، ص 34. 
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بسبب  القانون  بقوة  انفساخه  الى  بالإضافة  لجانب˾(1)،هذا  الملزم  الرحلة  عقد  في  التطبيق  ممكن 

استحالة تنفيذ الرحلة لسبب أجنبي لا يد لوكالة السياحة والأسفار فيه.(2) 

وعليه، يترتب على الفسخ أو الانفساخ طبقا للقواعد العامة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا 

عليها قبل التعاقد(3)، وɬا أنه من غ˼ الممكن عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، 

لأن عقد الرحلة يعتبر من العقود الزمنية التي يستعصى فيها الأثر الرجعي، فإن للوكالة الاحتفاظ 

بثمن المراحل التي تم تنفيذها كتعويض ورد ɶن ما ˮ ينتفع به للعميل.

بالإضافة إلى ذلك ˽كن لوكالة السياحة والأسفار الإعلان عن الرحلة عن طريق الصحف بالنسبة 

للقواعد المتعلقة بالإيجاب الموجه للجمهور المعلق على شرط ɱام عدد السياح الواجب توافرها للقيام 

بالرحلة، فإذا ˮ يتحقق هذا الشرط فانه ˽كن للوكالة أن ترجع في˴ أعلنت عنه مع رد المبلغ الذي 

دفعه العملاء دون أن تقوم بإثبات مسؤوليتها، إلا أنه تلتزم الوكالة بتحديد التاريخ الذي لا يجوز بعد 

فواته إلغاء الرحلة لعدم توافر الحد الأد˺ من السائح˾، هذا حتى يتمكن السائح قبل انقضاء إجازته 

اللجوء إلى وكالة سياحة وسفر أخرى وبالتالي لا يحرم من فرصة السفر، أما في حالة ما إذا كانت وكالة 

السياحة والأسفار مجرد وسيط فيمكن لعقد الرحلة أن يتضمن شرطا واقفا مؤداه أن العقد لا ينعقد 

إلا إذا ɱكنت الوكالة من الحجز الفعلي للعميل. 

هناك فرض آخر تقوم وكالة السياحة والأسفار بإدخال تعديلات في برنامج الرحلة كالإنقاص من 

عدد الزيارات السياحية، أو تغي˼ أماكنها، أو تغي˼ الفندق المتفق الإقامة به...الخ، هذا مخول للوكالة 

قانونا، وهنا نفرق ب˾ حالت˾:

الحالة الأولى: إذا كان التعديل قد تم قبل الرحلة.

وعليه له حرية  كتابيا  السائح في أقرب أجل ممكن، ويكون الإعلام  في هذه الحالة يجب إعلام 

الاختيار ب˾ قبول التعديل وب˾ إلغاء العقد واسترداد المبالغ التي تم دفعها.

1  - تنــص المــادة 119 فقــرة 1 مــن القانــون المدɲــي عڴــʄ أنــھ: « ࢭــʏ العقــود الملزمــة ݍݨانب؈ــن، إذا لــم يــوف أحــد المتعاقديــن بال؅قاماتــھ 
جــاز للمتعامــل المتعاقــد الآخــر Ȋعــد اعــذاره المديــن أن يطالــب بȘنفيــذ العقــد أو فܦــݵھ، مــع التعوʈــض ࢭــʏ اݍݰالت؈ــن إذا اقتغۜــܢ 

اݍݰــال ذلــك».
2  - تنص المادة 121 من القانون المدɲي عڴʄ أنھ: « ࢭʏ العقود الملزمة ݍݨانب؈ن إذا انقغۜܢ ال؅قام ȊسȎب استحالة تنفيذه انقضت 

معھ الال؅قامات المقابلة لھ وʈنفܦݸ العقد بحكم القانون».
3  - المــادة 122 مــن القانــون المدɲــي : « إذا فܦــݸ العقــد أعيــد المتعاقــدان إڲــʄ اݍݰالــة الۘــܣ ɠانــا علٕڈــا قبــل العقــد، فــإذا اســتحال ذلــك 

جــاز للمحكمــة أن تحكــم بالتعوʈــض».
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الحالة الثانية: إذا كان التعديل قد تم أثناء الرحلة.

تتحمل الوكالة في هذه الحالة ɶن الخدمات السياحية البديلة، فإذا كان الثمن أقل م˴ قام العميل 

بدفعه، التزمت الوكالة برد فرق السعر، أما إذا ˮ تتمكن الوكالة باستبدال الخدمات قامت بحجز 

تذكرة السفر للعودة، مع الاحتفاظ بحقه بالمطالبة بالتعويض ع˴ أصابه من ضرر جراء التعديل.

من هنا، هذه الحلول وردت لاعتبارات عملية خاصة في القانون الفرنسي المتعلق بنشاط وكالات 

السياحة والأسفار، لأنه في القواعد العامة لا المقاول ولا الوكيل له˴ الحق في تعديل العقد.

الفرع الثا˻: طرق دفع مسؤولية وكالة السياحة والأسفار وتقادمها.

تقوم مسؤولية وكالة السياحة والأسفار على أساس الخطأ المفترض، إلا أنه ˽كن للوكالة التخلص 

بالمطالبة  يسقط  المضرور  حق  أن  ك˴  الأجنبي،  بالسبب  التمسك  طريق  عن  المسؤولية  هذه  من 

بالتعويض ɬجرد تقادم دعوى المسؤولية.

أولا: السبب الأجنبي.

يتمثل السبب الأجنبي الذي ˽كن لوكالة السياحة والأسفار دفع مسؤوليتها في القوة القاهرة أو 

فعل السائح أو فعل الغ˼(1).

من خلال  أنه  إلا  المد˻  القانون  في  تعريف  يرد   ˮ  ɪالفجا الحادث  أو  القاهرة  للقوة  بالنسبة 

التعارف الفقهية والقضائية ˽كن تعريف القوة القاهرة بأنها كل حادث لا يد للشخص فيه غ˼ متوقع 

وغ˼ ممكن دفعه يؤدي إلى استحالة التنفيذ(2).

وعليه ليكن تكون هناك قوة قاهرة تدفع وكالة السياحة والأسفار مسؤوليتها يجب توافر ثلاث 

عناصر وهي: عدم إمكان التوقع،عدم الدفع، وخارجية سبب الدفع.

أثناء  ومن ثم من ب˾ أمثلة القوة القاهرة الحروب، الزلازل والإضراب غ˼ المتوقع، فإذا وقعت 

تنفيذ عقد الرحلة كانت ɬثابة قوة قاهرة تعفى وكالة السياحة والأسفار من التزاماتها،ك˴ تتخلص 

1  - تنــص المــادة 127 مــن القانــون المدɲــي عڴــʄ أنــھ : « اذا أثȎــت الܨــݵص أن الضــرر قــد ɲشــأ عــن ســȎب لا يــد لــھ فيــھ كحــادث 
مفاڊــȃ،أو قــوة قاɸــرة، أو خطــأ صــدر مــن المضــرور أو خطــأ مــن الغ؈ــف، ɠان غ؈ــف ملــزم بتعوʈــض ɸــذا الضــرر، مــا لــم يوجــد نــص 

قانوɲــي أو اتفــاق يخالــف ذلــك».
جامعــة  الإدارʈــة  والعلــوم  اݍݰقــوق  ɠليــة  دكتــوراه،  رســالة  اݍݨزائــري،  المدɲــي  القانــون   ʏࢭــ القاɸــرة  خ؈فة،القــوة  خوجــة   ʏعڴــ  -  2

.2003 اݍݨزائــر، 
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عن هلاك و تلف البضائع(1).

الممثلة  المستندات  ائت˴ن  لاستيفاء حقوقه على  المستندي(2)يعتمد ض˴نا  الاعت˴د  فاتح  فالبنك 

السفينة في حالة  البضاعة شحنت على ظهر  إثبات أن  فيه  يتم  الذي  الشحن  أهمها سند  للبضائع، 

ظاهرية جيدة،(3)فقد تضررت البنوك من ضعف القيمة الائت˴نية لسندات الشحن التي تقوم على 

أساس الاعت˴دات المستندية التي ɱنحها البنوك لعملائها،(4)فإذا ما تضررت البضاعة لأي سبب كان، 

فانه ˽كن للناقل التهرب من المسؤولية عن الخسارة التي تلحق المرسل إليه أو البنك نتيجة استع˴ل 

شروط الإعفاء من المسؤولية المدرجة في سند الشحن.

الملاك و  بها  يزاول  كان  الطريقة التي  ينزعجون من  البضاعة  و أصحاب  البنوك  ما جعل  وهذا 
الناقل˾ إساءة استع˴ل الحق في حرية التعاقد.(5)

ك˴ قد امتد هذا النزاع في˴ بعد إلى أن أصبح ب˾ دول الناقل˾ (الدول البحرية الغنية) التي ɱلك 

ا˼ يؤدي النسبة الأكبر من عمليات النقل عبر البحر و دول الشاحن˾ و هي الدول  أسطولا بحريا كب

النامية بأغلبيتها الساحقة(6).

جناح  لبسط  نظرا  طويل  زمن  منذ  استخدامها  ذاع  التي  الم˴رسات  من  فان  هذا  إلى  إضافة 

سند  في   « négligence clause » الإه˴ل  شرط  قاعدة  أساس  هي  التي  التعاقدية  الحرية  مبدأ 

الشحن(7)الذي كان له صدى كب˼ و أثر سلبي على الشاحن˾ إذ ˮ ينجحوا في التضييق من استع˴ل 

هذا الشرط عن طريق القضاء، الذي استقر في ذلك الوقت على صحة و شرعية هذه الشرط استنادا 

1 وجدي حاطوم، نفس المرجع، ص، 11،12.
2 يقصــد بالاعتمــاد المســȘندي : «الاعتمــاد الــذي يفتحــھ البنــك  بنــاءا عڴــʄ طلــب ܧــݵص آخــر ʇســ׿ܢ الآمــر أيــا ɠانــت طرʈقــة تنفيــذه 
 ʏندات الممثلــة لبضاعــة ࢭــȘــذا الآمــر  و مضمــون ݍݰيــازة المســɺــا أو بدفــع مبلــغ لصاݍــݳ عميــل لɺســواء بقبــول الكمبيالــة أو بخصم

الطرʈــق أو معــدة للإرســال»
 - مشــار إليــھ لــدى: عــوض عڴــʏ جمــال الديــن، الاعتمــادات المســȘندية (دراســة للقضــاء و الفقــھ المقــارن وقواعــد الدوليــة لســنة 

1983) ، دار الٔڈضــة العرȋيــة، ب؈ــفوت،1983، ص 14.
3 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 12.

4 مصطفى كمال طھ/ وائل أنور بندق، المرجع السابق ، ص 109.
5 أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص .33

6 وجدي حاطوم، نفس المرجع، ص .12
7  « La théorie de la liberté contractuelle est la base fondamental de la reconnaissance de la validité de la clause 
de négligence de connaissement » Cité par: Wei Hou, op.cit, §31, p 26.
http://pl11.deedi.net/upload/docs/application/pdf/201110-/volume_1.pdf
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بالتالي فان اتفاقية هامبورغ قد استبعدت شروط الإعفاء من المسؤولية التي يضعها الناقل في سند 

الشحن نتيجة هلاك أو تلف البضائع في الفترة السابقة على شحن البضاعة أو اللاحقة لتفريغها(1).

بالكامل،  بحريا  يكون  أن  بالضرورة  ليس  العقد  لأن  ɱاما  مختلف  فالأمر  روتردام  اتفاقية  أما 

وتغطي الاتفاقية المرحلة البحرية و المرحلة السابقة واللاحقة لها و تخضع عقد النقل لنظام واحد، 

ك˴ أرجعت مدة مسؤولية الناقل عن البضائع لإرادة طرفي عقد النقل حيث تنص ɬوجب المادة 12/3 

أنه لأغراض تحديد مدة التزام الناقل، يجوز للطرف˾ أن يتفقا على وقت و مكان استلام البضاعة و 

تسليمها(2).

المطلب الثا˻: أثر مبدأ الحرية التعاقدية في عقد النقل البحري للبضائع:

لقد أثر مبدأ الحرية التعاقدية بشكل كب˼ على عقد النقل البحري للبضائع، نظرا لاختلال المراكز 

يستغلون  الناقلون  أصبح  فقد  19م(3)،  القرن  انطلاقا من  الشاحن˾  و  الناقل˾  مصالح  ب˾  القانونية 

قوتهم الاقتصادية بالضغط على الشاحن˾ و إكراههم على القبول بسندات الشحن تتضمن شروط 

تبرئهم من المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع(4)معتمدين على «مبدأ الحرية التعاقدية» الذي كان 

مقررا ɬوجب أحكام القانون المد˻، ثم امتد تطبيقه إلى عقود نقل البضائع بحرا.

ك˴ استخدم الناقلون «مبدأ الحرية التعاقدية» بقوة م˴ أدى إلى إعفائهم من المسؤولية حتى في 

الحالات التي تقوم فيها مسؤوليتهم، فإنهم يضمنون سندات الشحن بشروط الإعفاء من المسؤولية(5).

إزاء هذا الوضع فقد دخل الشاحنون في نزاعات كبرى مع الناقل˾، ذلك أنه في معظم الأحوال 

شركة التأم˾ هي التي تحل محل الشاحن في دعواه ضد الناقل، والتي كانت تجد هي الأخرى عدة 

شروط مدرجة في سند الشحن م˴ يؤدي إلى إعاقة استرداد قيمة التعويض للتأم˾ المصروف للشاحن 

الذي لحقته عدة أضرار، وهذا ما أثر على مصلحة البنك نتيجة إعفاء الناقل˾ أنفسهم من المسؤولية 

عن تسليم البضاعة المنقولة في ميناء الوصول بالحالة التي تسلموها عليها و إعفائهم عن أي تعويض 

1 لاࢭʏ محمد دراركة، المرجع السابق، ص 126.
2 إيمان اݍݨميل، المرجع السابق، ص، 101.

3 اݍݨدير بالذكر أن سندات الܨݰن ࢭʏ أول ظɺورɸا لم تتضمن أية شروط Ȗعفي المالك أو الناقل من المسؤولية.
  - أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص 32.

4 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 11.
5 أحمد محمود حسۚܣ، نفس المرجع، ص 32.
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احتياطات  اتخاذ  ɱكنها من  بالوكالة  تحيط  كانت  التي  الظروف  كانت  إذا  أنه  إلا  من مسؤوليتها، 

معقولة، وˮ تتخذها كان هذا خطأ من جانبها يحقق مسؤوليتها إذا تسبب عنه ضرر(1)، ومن هذه 

الاحتياطات إيجاد مكان آمن للعملاء. 

بالإضافة إلى ذلك، قد يقع خطأ من وكالة السياحة والأسفار وفي نفس الوقت قد يقع خطأ من 

السائح أحدث له ضرر، وعليه إذا اشترك كل من متعاقدي عقد الرحلة في إحداث الضرر كان كل منه˴ 

السياحة والأسفار مسؤولة جزئيا عن الضرر،  مسؤولا بقدر ما أحدث من ضرر، وعليه تكون وكالة 

ويتحمل السائح الجزء الآخر من الضرر.

أما إذا استغرق خطأ وكالة السياحة والأسفار خطأ السائح كانت مسؤولية الوكالة كاملة لا يخفف 

منها خطأ المضرور، عكس ما إذا كان السائح هو الذي استغرق خطأ الوكالة، ففي هذه الحالة تعفى 

الوكالة من المسؤولية لانعدام رابطة السببية(2).

ثانيا: تقادم دعوى المسؤولية.

قد تدعي وكالة السياحة والأسفار بانقضاء مسؤوليتها بالتقادم من أجل أن تتخلص من مسؤوليتها 

الناجمة عن الإخلال بالتزاماتها، فبالنسبة لتقادم الدعوى فان المشرع الجزائري ˮ ينص عليه في قانون 

رقم 99-06 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، وعليه فان تقادم الدعوى 

أنه:  المد˻ على  القانون  133 من  المادة  تنص  ثم  15 سنة، ومن  العامة وهي مدة  للقواعد  تخضع 

«تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار». 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى تقص˼ مدة التقادم في مسؤولية وكالة السياحة والأسفار، فإنه 

لا يجوز ذلك طبقا لل˴دة 322 من القانون المد˻ حيث تنص على أنه: « لا يجوز التنازل عن التقادم 

قبل ثبوت الحق فيه، ك˴ لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها 

القانون».

المطلب الثا˻: مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن عمل الغ˼ وتأمينها عن مسؤوليتها.

إن مسؤولية وكالة السياحة والسفر لا تقف عند الأخطاء الشخصية وإ˹ا قد تتعدى هذه الأخطاء 

لݏݨامعــات  الال؅قام،اݍݨزءالأول،دارالɴشــر  مصــادر  المدɲــي،  القانــون  شــرح   ʏࢭــ السٔڈوري،الوســيط  الــرزاق  عبــد   -   1
.879 1952،القاɸــرة،ص لمصرʈة، ا

2  - عبد الرزاق السٔڈوري، المرجع السابق، ص883.
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إلى الغ˼ الذي تعهد إليه الوكالة تنفيذ بعض الخدمات السياحية، وهذا سنحاول أن نتناوله في هذا 

المطلب.

الفرع الأول: مسؤولية وكالة السياحة والسفر عن فعل الغ˼.

إن التزامات وكالة السياحة والأسفار في الرحلات الشاملة متعددة ومتنوعة،وعليه فمن النادر أن 

تتولى أداء هذه الخدمات بنفسها، إذ تعهد بها إلى الغ˼، كالناقل،الفندقي والمرشد السياحي، والمترجم 

وغ˼هم، إذ يتولى هؤلاء تنفيذ التزاماتها الناشئة عن العقد الذي يربطها بالسائح، وم˴ لا شك فيه 

بالزبائن  قد تلحق أضرارا  والتي  اليهم  أثناء المهام الموكلة  يرتكبون أخطاء  قد  فان هؤلاء الأشخاص 

بينها: من  إشكاليات من  عدة  أمام  أنفسنا  نجد  هنا  والأسفار، ومن  السياحة  وكالة  المتعاقدين مع 

يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء؟، ويلتزم تبعا لذلك بدفع التعويض المستحق للسائح المضرور؟، وعلى 

أي أساس تقوم هذه المسؤولية؟.

إن المشرع الجزائري قد أورد تطبيقا تشريعيا لمبدأ المسؤولية العقدية عن فعل الغ˼، حيث نصت 

المادة 21 من قانون 99-06 على أنه:» تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتب 

عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزɪ لالتزاماتها وكذا كل ضرر آخر ناتج عن أي مقدم خدمة تلجأ إليه 

الوكالة عند انجاز الخدمات المتفق عليها».

ويستفاد من هذا النص أن أية مخالفة لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد السياحة والأسفار، تقوم 

معها مسؤولية الوكالة المتعاقدة مع الزبون،بصرف النظر ع˴ اذا كانت هي القاɧة بالتنفيذ،فتعتبر 

أشخاص  الى  الرحلة  برنامج  بتنفيذ  عهدت  قد  كانت  السائح،أو  اتجاه  شخصيا  مسؤولة  عندئذ 

آخرين،فتعتبر حينئذ مسؤولة عقديا عن أي ضرر يلحقه هؤلاء بزبائنها أثناء قيامهم بتنفيذ الالتزامات 

المعهود بها اليهم.

إلا أن أحكام هذا النص لا ˽كن تطبيقه اذا اقتصر الدور المنوط بوكالة السياحة والأسفار على 

أع˴ل الوكالة أو الوساطة، كحجز تذاكر النقل،أو الغرف بالفنادق...الخ باسم ولحساب الزبون، م˴ 

يتع˾ الرجوع الى القواعد العامة في القانون المد˻(1).    

1  - تنــص المــادة 74 مــن القانــون المدɲــي عڴــʄ أنــھ: « اذا أبــرم النائــب ࢭــʏ حــدود نيابتــھ عقــدا باســم الأصيــل فــان مــا يɴشــأ عــن ɸــذا 
العقــد مــن حقــوق وال؅قامــات يضــاف اڲــʄ الأصيــل».
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ينصب أساسا على أداء خدمة من مكان لأخر لقاء أجرة عن طريق البحر إلا أن هذا لا يعني أنه قد 

˽تد نطاقه إلى خارج هذه المرحلة. 

  فبخصوص معاهدة بروكسل و التي خصت فترة نقل البضائع التي تحكمها المعاهدة من الوقت 

إلا أن هذا لا يعني أن العمليات  منها،  البضائع في السفينة و ب˾ تفريغها  الذي ينقضي ب˾ شحن 

السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ˮ تعد جزء من عقد النقل البحري، و إ˹ا هذا الأخ˼ مع ذلك 

يظل واحدا وفقا « لمبدأ وحدة عقد النقل البحري»(1).

  معاهدة بروكسل أوجدت قواعد ملزمة للمرحلة البحرية وحدها، التي تطبق عليها قواعد آمرة 

منظمة لمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي تصيب البضاعة،(2)تاركة تنظيم المرحلة السابقة و 

يكون  التعاقدية»، أين  الحرية  وفقا «لمبدأ  أنفسهم  العامة و للأطراف  القواعد  لها لأحكام  اللاحقة 

للناقل البحري الحق في أن يتمسك بشروط الإعفاء من المسؤولية أو بشرط تحديد المسؤولية الواردة 

بسند الشحن(3).

 والفترة السابقة وفقا لاتفاقية بروكسل ɱتد من ح˾ استلام الناقل للبضائع من الشاحن أو وضعها 

تحت تصرفه في ميناء الشحن إلى ح˾ أخذ البضائع بالروافع إلى السفينة، أما المرحلة اللاحقة ɱتد منذ 

انتهاء عملية تفريغ البضائع في ميناء الشحن حتى تسليمها إلى صاحب الحق باستلامها، أي تنطبق على 

الرحلة البحرية التي تنقضي ب˾ الشحن و التفريغ ( من الشكة إلى الشكة)(4). أما معاهدة هامبورغ 

فالمرحلة البحرية التي تحكمها قواعد المعاهدة تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل 

في ميناء الشحن وأثناء النقل و في ميناء التفريغ أي أن مسؤولية الناقل البحري ɱتد لتشمل البضائع 

منذ دخولها في عهدة الناقل، ابتداءا من ميناء الشحن، و أثناء النقل و في ميناء الوصول(5).

1  «الشــرط اݍݨوɸــري لإعمــال ɸــذا المبــدأ ɸــو أن يتحمــل الناقــل البحــري بنفســھ القيــام بالعمليــات الســابقة عڴــʄ عمليــات النقــل 
البحــري أو اللاحقــة لɺــا، أمــا إذا قــام ٭ڈــا أܧــݵاص آخرʈــن ݍݰســاب الشــاحن أو المرســل إليــھ فإٰڈــا لا تكســب صفــة النقــل البحــري 

و بالتاڲــʏ لا Ȗســري علٕڈــا شــروط ســند الܨــݰن»
 2012 ،ʄللقانــون البحــري، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، مصــر، طبعــة أوڲــ ʏمصطفــى كمــال طــھ/ وائــل أنــور بنــدق، التوحيــد الدوڲــ  -

، ص 116. 
ɸ 2شام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، 1976، ص

3 أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص 83.
4 إيمان جميل، سند الܨݰن و دوره ࢭʏ النقل البحري، المكتب اݍݨامڥʏ اݍݰديث، طبعة أوڲʄ، 2012، ص 100.

قانــون التجــارة البحرʈــة الأردɲــي و  5 لاࢭــʏ محمــد دراركــة، النطــاق الزمۚــܣ لمســؤولية الناقــل البحــري (دراســة مقارنــة ب؈ــن أحــɢام 
.126 اݝݨلــد 13، العــدد 9، 2007، ص  المنــارة،  ɸامبــورغ) ، مجلــة  قواعــد 
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الناقل البحري عن الاحتجاج بالشروط التي يحتوي عليها في مواجهة المرسل إليه، و إ˹ا الاحتجاج بهذه 

الشروط يتم تحت رقابة القضاء.(1) 

و من ناحية أخرى ˽كن للقاضي أن يتدخل لفض الغموض و الإبهام الذي قد يكتنف عقد النقل 

البحري بحثا عن النية المشتركة للمتعاقدين عملا بنص (المادة 111 من ق.م.ج) قبل تحديد الآثار 

وقت  الاقتصادي لأطرافه  المركز  الاعتبار  بع˾  أخذه  مع  البحري  النقل  عقد  على  المترتبة  القانونية 

التعاقد، و إن كان الشك في هذه الحالة يفسر لمصلحة المدين (المادة 112 من ق.م.ج)، بالتالي فانه لا 

يجوز أن يتم تفس˼ العبارات الغامضة بقصد إلحاق الضرر ɬصلحة الشاحن الطرف المذعن في العقد 

دائنا أو مدينا (المادة 112/2 من ق.م.ج) (2).

ك˴ أنه ɬفهوم المخالفة لا ˽كن إع˴ل قاعدة التفس˼ لمصلحة الطرف المذعن كقاعدة استثنائية 

خاصة بعقود الإذعان في حالة عدم وجود المبرر الشرعي؛ أي إذا كانت عبارات العقد واضحة لاشك 

و لا لبس فيها.

  و الجدير بالذكر أنه إذا كان للشروط المطبوعة في العقد نفس القوة الإلزامية للشروط الخطية، 

فانه في حالة وجود تعارض بينه˴ وجب الاعتداد بالشروط الخطية لأنها أكɵ انطباقا لإرادة المتعاقدين 

من الشروط المطبوعة.

ك˴ يبرز الإذعان في عقود النقل البحري لوضوح الاستغلال التجاري فيها حيث أنه من الضروري 
نقل الأشياء من مكان لآخر.(3)

الفرع الثا˻: ارتباط عقد النقل البحري للبضائع بالنظام العام:

المقصود بتعلق عقد النقل البحري للبضائع بالنظام العام يعني أن الأحكام التي تنظم هذا العقد 

عليه المادة الثالثة من  ما نصت  و ذلك  الاتفاق على مخالفتها  إلزامية لا يجوز  آمرة و  هي أحكام 

معاهدة بروكسل، ف˴ يوحي بتعلق هذا العقد بالنظام العام هو تقرير مبدأ البطلان المطلق .

إضافة إلى تحديد النطاق الزمني «لمبدأ الحرية التعاقدية»، فب˴ أن عقد النقل البحري للبضائع 

ɸ 1اɲي دوʈدار، المرجع السابق، ص 157.
2 المادت؈ن 111، 112 من القانون المدɲي اݍݨزائري.

3 نجلاء بɴت محمد بن عبد الرحمن اݍݨ۶ܣ، المرجع السابق، ص 63.
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ومن هنا، فإن أهمية مسؤولية وكالة السياحة والسفر عن فعل الغ˼ تكمن في أن رجوع السائح 

التقص˼ية،  المسؤولية  بدعوى  السياحية  الخدمات  مقدمي  على  الرجوع  مشقة  تجنبه  الوكالة  على 

بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها العميل في˴ يخص تنازع القوان˾ اذا كانت الرحلة خارج حدود 

دولته،ومن ثم فمن الأيسر أن يلجأ السائح إلى الوكالة التي أبرم معها العقد، والتي تعد الأقرب إليه 

خاصة وأنه بإمكان الوكالة الرجوع ɬبلغ التعويض الذي دفعته للسائح على من عهدت له بالتنفيذ 

وأخل بالتزاماته(1).

الشروط  الغ˼  والسفر عن فعل  السياحة  للقول ɬسؤولية وكالة  أنه يشترط  إلى  الإشارة  وتجدر 

التالية:

- وجود عقد رحلة صحيح مستوفي لجميع الأركان والشروط.

- الأشخاص الذين عهدت لهم وكالة السياحة والسفر تنفيذ التزامات المترتبة عن العقد يعدون من 

الغ˼، أما إذا كانونا تابع˾ لها نكون بصدد مسؤولية تقص˼ية، تسري عليها أحكام مسؤولية المتبوع 

عن عمل تابعه(2).

 وفي الأخ˼، تثور مسؤولية وكالة السياحة والسفر في حالة ما إذا كانت هذه الوكالة مسؤولة في 

مواجهة السائح عن فعل المقاول˾ الفرعي˾ طبقا القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المد˻، 

لأنه إذا كان يقتصر دورها على الوساطة حيث تكون حينئذ وكيلا، فلا ˽كن في هذه الحالة الحديث 

عن المسؤولية العقدية عن فعل الغ˼،لأن المشرع قد أورد نص خاص» المادة 580 من القانون المد˻» 

ه˼، لأنه بتحليل  يحكم نطاق تطبيق المسؤولية العقدية عن فعل الغ˼، وذلك في حالة إنابة الوكيل لغ

ه˼ في تنفيذ الوكالة، أو رخص له ذلك  المادة 580 من القانون المد˻ سواء ˮ يرخص للوكيل إنابة غ

دون تعي˾ الأصيل لشخص النائب وأساء الاختيار، أو أنه أحسن الاختيار وˮ ينفذ تعلي˴ت الأصيل، 

فانه في كل هذه الحالات يكون مسؤولا مسؤولية شخصية.

الفرع الثا˻: إجبارية التأم˾ على مسؤولية وكالة السياحة والأسفار.

إذا كان مبدأ المسؤولية المزدوجة لوكالات السياحة والأسفار يتميز بالشدة، فانه ما يخفف من 

1  - قماز ليڴʄ الدياز، المرجع السابق، ص97.
2  - المــادة 136 مــن القانــون المدɲــي حيــث تنــص عڴــʄ مــا يڴــʏ: « يɢــون المتبــوع مســؤولا عــن الضــرر الــذي يحدثــھ تاȊعــھ بفعلــھ الضــار 

مۘــܢ ɠان واقعــا منــھ ࢭــʏ حالــة تأديــة وظيفتــھ أو Ȋســبّڈا أو بمناســبْڈا.
وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا ࢭʏ اختيار تاȊعھ مۘܢ ɠان ɸذا الأخ؈ف ʇعمل ݍݰساب المتبوع.»
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وطأته على هذه الوكالات هو إجبارية التأم˾ عن مسؤوليتها المدنية، حيث تكون في مأمن من دعوى 

التعويض إذ يقوم المضرور من رفعها مباشرة على شركة التأم˾، وبالتالي لا تتأثر ذمتها المالية بدفع 

ه˼ من التشريعات إلى جعل التأم˾ على  تعويضات باهظة للسائح، وعليه ذهب المشرع الجزائري كغ

المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار إجباريا، حيث نصت المادة 19 من قانون 99-06 على أنه: 

« يجب على الوكالة أن تكتتب عقد التأم˾ يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية».

وعليه يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تكتب عقد تأم˾ من أجل تغطية مسؤوليتها حيث 

نصت المادة 171 فقرة 1 من قانون التأمينات على مايلي: « يخضع منظمو مراكز العطل والرحلات 

نشاطهم  إطار  في  والمنشطون  المربون  عليها  يشرف  التي  الدراسية  الرحلات  ذلك  في  ɬا  والأسفار، 

بسبب الأضرار التي  لها  يتعرضون  المدنية التي قد  المسؤولية  الذي يضمن  العادي، لإلزامية التأم˾ 

يلحقونها بالغ˼ أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم أو المشاركون».

الشخصية  يكون فقط على مسؤوليتها  لا  والسفر  السياحة  وكالة  تأم˾  فإن  ذلك  إلى  بالإضافة   

وإ˹ا حتى على مسؤوليتها الناجمة عن فعل الغ˼ من مقدمي الخدمات الذين تعاهد إليهم جزء من 

برنامج الرحلة.

خاɱـة:

إن موضوع السياحة ˮ ينل القسط اللازم من الاهت˴م من طرف الباحث˾، حيث بقيت المؤلفات 

قليلة في هذا الشأن، إلا أنه على الرغم من هذا النقص نجد أن المشرع الجزائري قد اهتم بنشاط 

وكالات السياحة والسفر وذلك عن طريق سن القانون رقم 99-06 المحدد للقواعد التي تحكم نشاط 

ترك  بالعملاء  والسفر  السياحة  تربط وكالات  التي  العلاقة  أن مسألة  إلا  والسفر،  السياحة  وكالات 

تنظيمها للقواعد العامة في القانون المد˻.

بالإضافة إلى ذلك فان التزامات وكالات السياحة والسفر تتنوع ب˾ بذل عناية وتحقيق نتيجة، وفي 

الأخ˼ فان التعدد في الروابط ب˾ وكالات السياحة والسفر جعل من الصعب على المشرع أن يجعل 

هذه الوكالات تأخذ منحى واحد ويطبق بشأنها نظام قانو˻ خاص بها، بسبب اختلاف التكييفات لأن 

آثار عقد الرحلة تختلف باختلاف طبيعة الدور التي تلعبه الوكالة. 
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ا˼ ما يتم التضامن بينهم للاتفاق حول شروط  إضافة إلى هذا فانه في غالبية الأحوال أن الناقل˾ كث

الشحن، يتعذر على أحد الشاحن˾ خرقها و الاتفاق على ما يخالفها،(1)وهذا يرجع  موحدة في سند 

كن الاعتداد بهذا  لي توحيد ˹اذج العقود و توحيد الشروط التي تتضمنها، ك˴˽  لحسن الإدارة الذي˽ 

عند تقييم هذه الشروط النمطية مع ضرورة الأخذ بع˾ الاعتبار ما يسمح به السلوك المتقدم من 

فرض شروط تعسفية على الشاحن من أجل التقليل من نفقات التي يدفعها الناقل البحري و ح˴يته 

من المخاطر التي يتعرض لها. 

العقدية و  التعسفية التي ينفرد الموجب بوضعها تارة تخفف من مسؤوليته    وهذه الشروط 

تارة تشدد من مسؤولية الطرف الآخر، و ما كان للقابل أن يرضى بها لو كانت له الحرية الكاملة في 
المساومة.(2)

و الجدير بالذكر أن أخطر الشروط المجحفة التي كان يدرجها الناقلون في سند الشحن هي شروط 

تؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها بشكل مباشر أو غ˼ مباشر، م˴ أدى إلى انعكاسها 

على المستوي˾ الداخلي و الخارجي. فقد حدا الوضع بالمشرع الجزائري التدخل بأحكام إلزامية لأجل 

ح˴ية الشاحن˾ من تعسف الناقل˾ على المستوى الداخلي.

البحرية  النقل  بعقود  متعلقة  دولية  اتفاقيات  عدة  عقد  الدولي في  المجتمع  دور  ننسى  لا  ك˴ 

الدولية للبضائع بغية ح˴ية الشاحن.

ة˼ التي   و ɬا أن عقد النقل البحري للبضائع الذي يتضمن شروط تعسفية و إن كانت هذه الأخ

لا توجد فقط في عقود الإذعان،  بل أن جل العقود قد تحتوي على مثل هذه الشروط التي يفرضها 

يعفي  أن  أو  الشروط  يعدل هذه  أن  للقاضي  الضعيف(3)، جاز  الطرف  على حساب  القوي  الطرف 
الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، و يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.(4)

يلحق  قد  الذي  الإجحاف  أما بخصوص  قانونية،  باعتباره ظاهرة  عام  الإذعان كأصل  يقبل  لهذا 

بالشاحن فهو ما يجب إدانته، فلا يكفي القول أن الشاحنˮ  يوقع على سند الشحن البحري لʗ يعجز 

1 وجدي حاطوم، نفس المرجع ، ص 29.
ɸ 4اɲي دوʈدار، نفس المرجع ، ص، 187.

2 وجدي حاطوم، نفس المرجع ، ص 29.
3 أيمن سعد سليم، الشروط التعسفية ࢭʏ العقود (دراسة مقارنة)، دار الٔڈضة العرȋية، القاɸرة، مصر، 2011، ص 1.

4 المادة 110 من القانون المدɲي اݍݨزائري.
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